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لقان زرا ايه 
المعَوف باجم الغ الميكوفاسستة (410هم) 


ل ا 
قَدْم له واعستئى ينم 


1 ل سا ىم دي بر 7 


الوكسييده ميك لان 


دارابن الجوزي 


إن الحمد لله نحمذه. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيثات أعمالناء من يهده الله؛ فلا مضل له ومن يُضلل ؛ فلا 
هادي له , 


وأشهذ أنلا إله إلا الله وحده لاا شريك له وأشهك أن ”مهنا عه 
ورسوله . 
0 ع الى ا سرت ار اح ا أ : ع 2 وى 
«ياايها الْذِينَ آمَنوا اتقوا الله حَقَّ تقاته ولا تموتنٌ إلا وانتم 
مُسْلِمُونَ» [آل عمران: .]١٠١١‏ 
اعم و ا 1 عه 7 - 2م اه 
«#يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحذةٍ وخلقَ منها 
زوْجَها ويَث منهُما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الل الْذي تَساءَلُونَ به والأرْحام إِنْ 
الله كان عَلَيكُمْ رَقيبا [النساء: .]١‏ 
يا أَيّها الّْذينَ آمَنُوا انَقُوا الله وقُولوا فَولاً سَديداً . يُصْلحْ لَكُمْ 
اغمالكمُ ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فارّ فوا عظيما # 
[الأحزاب: 8/١‏ ال9]. 
أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كلام الله. وخير الهدي هدي محمد 


م 


يللاء وشر الور 11 وكلّ محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, 8 
٠‏ ضلالة في النار. [ 
. أما بعد: 0 
هذا كاب من كتب الفقه يطبع ليد - إن شاء الله تعالى - فراغاً في" 
المكتبة الإسلامية ؛ فصاحبةُ مشهورٌ من مشاهير متأخري الحنفية» أفنى عمره, 
في النظر في كتب المذهب المعتبرة حتى تسنى له مجاراة السّبكي في حصر 
المسائل المتشابهة: ولها نظائرٌ في كتاب مفردٍ على مذهبه. ثم انقلرح في 
نفسه جمع الاستثنا ءات من الضوابط الفقهية في كتاب مفرد؛ فدوّن هذا 
السفر النفيس في فكرته وأكاد أقول : إنه لم يسبق فيه بل لم يجاريه أحدٌ أو 
ل ذكان 5 : عنام المثيل. وجوهرة نفيسة لا يعرف 
قيمتها أهل الرأي العليل» فشكر الله لمؤلفه ونوّله الأجر الجزيلء وله 
المقسام 0 بعلن الله من المقبولين عنده» العاملين لخدمة دينه». 
الذابيين عن كتابه وصحيح سلة نيه كه . ظ 


. وإليك أخي القارىء تعريفاً موجزاً بالكتاب وصاحبه . 


د د د 


هذا الكتاب صحيح النسبة لمؤلّفه. والأدلّة على ذلك : 

أولا : اه اال فيه على خمسة من كتبهة. وهذه الإحالاات موجودة 
فيها. والكتب(2 له على وجه اليقين . 

ثائيا : أنه ذكر كتابه هذا فى «الأشباه والنظائر» (ص ١٠)؛‏ قال: «.. 
وقد كنت لما وصلتٌ في «شرح الكنز» إلى.تبييض باب البيع الفاسد؛ أُلّفتَ 
كتاباً مختصراً فى الضوابط والاستثناءات منها سميتة ب «الفوائد الزينيّة فى فقه 
الحنفيةع: . . . ). 

ثالث : ذكره له غير واحدٍ من مترجميه ؛ مثل : ابن العماد فى «شذرات 
الذهب» (8 / مه"). والحموي في «غمز العيون البصائر» ,)"١ / ١١‏ 
وحاجي خليفة فى «كشف الظنون» (؟ / .)١791/‏ 

رابعاً: ما جاء في ديباجة النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق» فوقع 
التصريح فيها بأنه لابن نجيم . 


. سيأني ذكرها بالتفصيل في مبحث «مصادره في الكتاب»‎ )١( 
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وقع في جميع المصادر التي ذكزت هذا الكتاب أن اسمه «الفوائد 
الزينيّة في فقه الحنفية»» وقد نصص المؤلف على ذلك ؛ ؛ كما نقلنا عنه أنفاً. 

وقال في ديباجة هُذا الكتاب: ١‏ : وميه والقوائد الويقةاى مذهك 
الحنفية) تسمية لنسبة اسم مُسَمَى بزين بن نجيم». أي : «الزينية) نسبة إلى 
١ازين‏ الدين» على ما هو الأصل في النسبة إلى صدر المركب ا ا 
الحموي في و#مرعيره البصائر» ١(‏ / ؟؟). ْ 


* موضوعه ومنهجه فيه وأهميت : 

0 الكتاب در بقيمنة في المكتبة الإسلامية ؛ فموضوعه : : صر 
الاستثناءات من لضوابط الفقهية . ظ 

والضابط ما يجمع فروعا عن ناث -واعزن بتدلاف» الشاعدة: وهي ا 
يجمعها من أبواب شتى ' 

وهذه الاستثناء لمعيل الدماك كان تحماس ان لخن 
المعتبرة عندهم, وزاد من عنذه أشياء عليهاء واضطر في بعض الأحايين إلى 
مناقشة ما في هذه الكتب وإلى تفريع أحكام لمسائل خفيّة يحتاجها الناس». 
وقدخيل على وعنقت بعضن هذه المسائل بالاهيية البالقة وده لاله ونين 
لنا قيمة هذا الكتاب وأهميته» فقال مغلا في المسألة الرابعة من الفائدة الغالثة 
والأربعين بعد المئة: «ؤهذه المسألة يجب حفظها لغرابتها». وقال في لير 
الفائدة السابعة بعد المثتين : ذفاحفظ هذا التحرير واغتثمه ؛ عض سردا 
هذا التأليف إن شاء الله تعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم».. ظ 


وتعرض في القائدة ‏ نفسها إلى مسائل استغني عنها في زمان المعبنف ؛ | 


4 


قال: «وقسد وقع الاشتباه في مسائل لعدم الاطلاع على نقل فيهاء وكثر 
الاستغناء عنها في زماننا. . . » وسردها . 

ولم يذكر أدلّة هذه المسائل؛ فلم يورد في هذا الكتاب على طوله نضّاً 
شرعيًاً من الكتاب أو السنة, اللهم إلا حديثاً واحداً ذكره في الفائدة السابعة 
والستين وقال قبله : «وقد رأيت حديثاً في «الجامع الكبير» أحببتٌ ذكره ها هنا 
تبركاً» . 

ولم يعزه لمخرجه وهو عند الديلمي في «الفردوس»؛ ولم يصح . 

وهذا الكتاب فيه كثير من الفوائد الفرائد. ويبحث في كثير من 
المستجدات والنوازل. وهو غنيٌ بالنقل من كتب الحنفية المعتبرة» وفيه 
تمحيص للمذهب عندهم ومناقشات لأكابرهم . وقد احتوى على مئات بل 
ألوف المسائل في شتى أبواب الفقه؛ فهو مرجع مهم لكل طالب علم له 
اششغال بالفقة: 

* مصادره في الكتاب : 

اعتمد المؤلّف في كتابه هذا على كثير من الكتب المعتمدة المشهورة 
في مذهب الحنفية وتفئن في النقل منها؛ فصرّح بأسمائها تارة. واكتفى تارة 
أخرى بالتصريح بأسماء مصنفيهاء وذكرها في بعض الأحايين معزوة 
لمؤلفيهاء واقتصر في الغالب على ذكر المؤلف بالنقل عنه من غير أن يذكر له 
كتاباً واحداً؛ فقد نقل عن الفقيه أبي الليث في الفوائد ذات الأرقام (510. 
4) وعن الفقيه أبي جعفر الإسكافي في الفوائد ذات الأرقام (4؟. 
»؛ وعن شمس الأئمة الحلواني في الفائدة ذات (رقم ,)0١‏ وعن خواهر 
زاده في الفائدة ذات (رقم .)7١17/‏ وعن الطرسوسي في الفائدة ذات (رقم 
٠/اء .)/١‏ وعن الإسبياجي في الفائدة ذات (رقم .)١67‏ ولم يذكر لهؤلاء 


8 


شيئاً من كتبهم ؛ كما أنه رحمه الله تعالى نقل عن «أصحاب المتون والشروخ) 
هكذا بالإبهام , فوقع لهم ذكر في الفوائد ذات الأرقام ,51١(‏ 2158 *51), 
ونقل كذلك عن بعض الشروخ ولم يعينها ار 0 
«الهداية» وأبهمه . 
وأحال في كتايه هذا 0 خمسة من كتبه؛ مثل : لكر الرائق: 
وحيث أطلق «الشرح») في كتابه هذاء فالمراد به هذا الكتاب(), وحيث قال: 
«كذا في الأصول»؛ كما في فائدتي (265 7 ).؛ فالمراد به «تعليق الأنواز 
على المنار»» وأحال أيضاً على «رسالة الفقهاء في الاستبدال» له عند فائدة 
(رقم ٠‏ وعلى رسالة أخرى له عند (رقم / 266 واوا علي رجاه 
الفصولين» عنله ورم 081 
ظ وهذا َبْتَ بأسماء الكتب التي صرّح بالنقل منها. ولغله وقع لهنقل من 
بعضها بالواسطة ؛ فإنه لم يذكرها في الكتب التي كاك عنده 9)] و لعله.رآها 
في المكتبات العامة أء عل نشايهة أن أقزائة او عش بوجهاء أهل: زمالة 


وأوانه . 
وسأعمل إن شاء الله على ترة يه على حروف السجم مع مل مؤي 
والتعريف بها على وجه موجز. 
# و«أجئناس الناطفي» . م العباس أحمد بن محمد لناطفي ١‏ (تِ 
45ه). 


. نقل منه في الفائدة ذات ا 151). 


5 وذكرها في ككابة «الأشباه والنظائره (ص ١١‏ -17)ء وانظر: «غمز عيون بعر 
١(‏ /45). 2 


نن «الأسعاف». للخصاف اد بن عمر بن مهير الشيبانى وت 
اككاه). وكتابه في الوقف واسمه «وأحكام الأوقاف» وهو مطبوع ء 
فيه «وقَفَيَ الهلال والخصاف»؛ كما في «كشف الظنون» ١(‏ / 86). 

نقل منه فى الفوائد ذات الأرقام ب(مك علا مكلك لامر األكيى 

3 2 0 
وسماه «الإسعاف» تارة. و«الأوقاف» تارة اخرى» وعزاه في الحالين 
للخصاف ؛ فلعله لم يقف على كلام الخصاف إلا بواسطة «الإإسعاف». والله 
أعلم. 

4 «إيضاح الإضلاح», لأبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني , 
(ت 47هه). وصرح المصنف بأنه له في «الأشباه النظائر» (ص 45”) . 

نقل عنه في الفائدة ذات (رقم 5). 

00 «بدائع الصنائع في شرح تحفة الفقهاء)7''لأبي بكر بن مسعود 
الكاشاني, وهو مطبوع . 

نقل منه فى الفائدة ذات (رقم ©6). 

* «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»» لابن نُجيم ات +0 ه)» لم يت 
وصل فيه إلى آخر كتاب الدعوى, كذا ذكره في بعض تصانيفه. لكن في 
النسخ المتداولة ما يدل على أنه بلغ الإجارة الفاسدة وهو مطبوع . 

نقل منه في الفوائد ذات (الأرقام حمق 2.5١8.211‏ 2)515. ونصص 
فى مقدمة كتايئنا هذا أنه متى قال : «وكذا فى «الشرح») ؛ فالمراد به هذا 
عفان, الدمام . ٠‏ 


١ 


الكتاب» وقد فعل ذلك في الفوائد ذات الأرقام »*5١‏ ك6 باه 1 


«البزازية» واسمه «الجامع الوجيز». لحافظ الدين 000000 
بن شهاب الكرديٌ المعروف ب دابن البزاز»» (ت /7امه)., معابوع على 
هامش «الفتاوى الهندية» . 

نقل منها في الفوائد ذات لأرام 0مك *ك حل مم 285 
لك لاك علا يفنا لالاء الف كف كف كلك ؟الدكككء ا ش 
ل ل ا 5ل مكلك مكل فيا لله 
لالاك ملاك الل , كلل لاا ا لل 156). 


** «البناية شرح الهداية», اتير الدين محمود ف المعروف 
ب «العيني»» (ت ووله). بوقلورمط يود : 

نقل منه ولم يصرْح باسمه في الفائدة (زقم كدي 

* «تتمة الفتاوى», لبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيزء (ت 
5ه صاحب «المحيط» ؛ قال: «هذا كتاب جمع فيه الصدر الشهيد 
حسام الدين ما وقع إليه من الحوادث والواقعات» وضم إليها ما في الكتب من 
المشكلات, واختار في كل مسألة فيها روايات مختلفة وأقاويل متباينة ما هو 
أشبه بالأصول ؛ غير أنه لم يرتب المسائل ترتيبء وبعدما أكرم بالشهادة؛ قام 
الوه الاأحدرقة كرت ها وتتوسهاة وبنى لها أساساً وجعلها أنواعا وأجناساً. 
ثم إن العبد الراجي محمود بن أحمد بن عبد العزيز زاد على كل بجنس ما 
يجانسه. وذيل على كل نوع ما يضاهيه».. 
. نقل منه المصئّف مرتين في الفائدتين (رقم 3 0 وسهاء 
«التتمة) . | 
* «التجنيس والمزيد. (وهو لأهل الفتوى غير متيد)» لبرهنان الدين 


١ 


علي بن أبي بكر المرغيناني » وت ”7مه). 

نقل منه في الفائدة ذات (رقم .)١١9‏ 

# «(تحرير الأعسولة: لكمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير 
ب دابن الهمام». (ت أاكذمه). طبع مع غير شرح له مشثل «التقرير 
والتحبير» » وتيسير التحرير». 

نقل منه في الفائدة ذات (رقم 84). 

* «تلخيص الجامع الكبير»» للخلاطيّ (محمد بن عباد بن ملك داد 
بن الحسن بن داود)» (ت17ه"ها 7604 اه). 

نقل منه في الفائدة ذات (رقم .)١188 .1١81/‏ 

* وتلخيص الجامع الكبير» » للصٌدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد 
العزيز بن مازهء رت 85هه). 

نقل منه في الفوائد ذات (الأرقام 1 "ا 951١ 8٠+‏ "لاء 115ء 
.)5١8 11/5‏ 

2 «التلويح في كشف حقائق التنقيح ». لسعد الدين مسعود بن عمر 
التمعازاني الشافعي » (ت اه). طبع لأول مرة في الأسفانة سكة 
(105اه- 85م ام) في ١١9‏ صفحة). ثم في مصر سنة (51 اها 
4م عن المطبعة الميمنية في جزئين . 

نقل منه في مرة واحدة في فائدة (رقم 65). 

* «تهذيب الواقعات», لأحمد القلانسيّ » كذا في «كشف الظنون» ١(‏ 
/ /زاه). 

نقل منه في مرة واحدة في الفائدة (رقم .)١815‏ 

١ 


د 50 التنقيح». لصدر القويلة عي الله بن مسعود المحبوبي 
البخاري . رت لاا لاه). 

بارعاسية 
فاضي 558 رت 00 5 في 0 لأنعرية ‏ سنة 
اه - 1887م) في جزثين . 

تقل من في الفوائد ذات الأرقام زا لال 96 4ك اسل لك 48 
07 وك 55 كن الل لام لكألل عحل كنل بن ل 
“أل فأل إأث“م“لن لاا لاع ل رهف مركت فلا اك لول 
ال ٠:‏ /اء 2" 0 " ميلف 2,5١‏ 0 235 20 


02 كو ريات بترتيبه د ظ 
نقل منه مرة واحدة في فائدة (رقم 31) . ظ 
* «الجامع الكبير». لمحمد بن الحسن الشيباني (ت /ا4اه), وكان 
من عادة الملك عيسى, بن أبي بكر الأيوبي صاحب الشام. وت 4ه أن 


يعطي مه كنار لمرو كله سين ديناراً لمن يحفظ «الجامع التغيرة . 
اجاج قاين في كحت القترم ١‏ / 58 ه). 


نقل منه في الفوائد ذات الأرقام ل 0 


* جره رةه : لاي بكر ابن علي الجفروك بالحدادي تفي : 
(ت حدود سنة ١٠/ه)ء‏ وهو اختصار ل «السرا اج الوهاج) الآني قري إن شام 
الله تعالى . ظ 


١ 


نقل منه في الفوائد ذات الأرقام ,»5٠(‏ /ا5). 
الغرنوي » (ت حدود سنة ٠دكاه).‏ 

نقل منه فى الفوائد ذات (الأرقام 64 ). 

* «الخانية» وهو «فتاوى قاضي خان». وسيأتي نقل منها في الفوائد 
ذات (الأرقام أءلمم قلق عل ألء*ل أل هل كلا لاك 78055.ء. 
ككى. كمض لاف قف نك مك لاك حل الل ملل لل على كلى 


“كل مكال اخل "ول مول باعل تأتعل ب#هعلت ذومكت قهس له 
057 ثكل يكل ككل كقنرتك 6أ). 


«الخلاصة»,» لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري . (ت 
61ه). 

نقل منه في الفوائد ذات الأرقام (١؛ 2١1‏ ك" أثل لال ١ه‏ ”م 
ابل "ابر وبال /اغال عل خثقل كقق يحل لالل مكل #لاك لكلالى 
8ك "الل هدكلل ك7 4 ٠.)‏ 


د «الذخيرة» . لبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن مازة 
البخاري. (ت 5١١5هع.‏ اختصره من كتابه المشهور «المحيط البرهاني» 
الآتى إن شاء الله تعالى . 

نقل منه فى الفوائد ذات الأرقام داك تك هكلل لل "الى /الىى, 
فق كل كدك”ىك .)5١9‏ 

د «السراج الوهاج الموضح لكل طالب ومحتاج». وهو شرح 
ل «مختصر القدوري)». لأبي بكر ابن علي المعروف ب «الحدادي 


١6ه‎ 


العبادي). (ت في حدود سنة ٠‏ تمه)ل وعده البركلي من الكتب المتداوة 
الضعيفة غير المعتبرةء كذا ١‏ في «١كشف‏ ب فى 1 ١5ل).‏ 

نقل منه في الفوائد ات الأرقام (لالاء ١617‏ ). 

زينا شرح تلخيص الجامع الكبير) . للفارسي . 

نقل منه في الفوائد ذات الأرقام (6". .)6١‏ 

1 «شرح زياداث الفتاوى» » لآبي القاسم عمد بن محملك بن عمر 
العتابي .' (ت 4و 6 للإمام محمك بن الحسن الشيباني - 
64ه). وأنشدوا فيه 
إِنَّ الرّيادات زاد الك زوتقها: عق امسائلهامن اصعب الكتب 
أصولها كالعذارى قط.ما اخترعت 2 فروعهن يد في 0 والعرب 
ينال قارئها في العلم ملزلة يغيب إدراكها عن أ عين الشهبٍ 

٠ 0 .)١45 نقل منه في الفوائد ذات الأرقام (ه”*.‎ ٠ 

' # «شرح ا : ال ب 
5 منة في الفوائد ذات 1 (١اأك‏ اق "ذل 0 فطعم 


وصرح بالنقل عن مؤلّفه دون أن يذكر اسم الشرح في مواطن كثيرة» هي عند 
ش الأرقام (هق فى يا ةل“ لاك ال مى كى لاك مكل لك 
؟تكل الال هلالض د 1+4 ممقلا ٠.‏ 56 وتعقبه عند (رقم ا 
سام 4). 


الطحاوي., (ت الا"اه).. 


نقل منه في الفائدة ذات (رقم 365 ). 
البحرين وملتقى النهرين» لمظفر الدين أحمد بن علي بن ثعلب, المعروف 
ب «ابن السّاعاتي البغدادي» (ت 144ه). والشرح ما زال مخطوط . 

نقل منه في الفوائد ذات (الأرقام ؟. 5. .)7١‏ 

* «شرح المنظومة». لابن الشحْنة عبد البر بن محمد بن محمد أبو 
البركات . وت ١ا"اذقه).‏ 

وكتابه هذا شرح به «منظومة ابن وهبان» في فقه الحنفية, (الآتية ص 
19 "). واسمه «تفصيل عقد الفرائد» . 

نقل منه في الفوائد ذات الأرقام (5ه. .)7١‏ 

* «شرح منظومة ابن وهبان»» لعبد الوهاب بن أحمد بن وهبان. (ت 

نقل منه في الفوائد ذات الأرقام (5. الا #الاء 4لا كلاء /امء 
مف فنب بال لأالنف الال تكدال خدللء *#أاك ككأكء 5١1‏ 
5 ولم يسمه في بعض الأحايين. وأبهم اسم الكتاب في مرات وذكر 
أن الشرح لابن وهبان في مواطن قليلة. وحيث أبهم اسم الشارح ؛ فهو للناظم 
نفسة) وسيأتي الكلام على المنظومة . 

*« «العتابية» أو «وجامع الفقهع. لبي نصر أحمد بن محمد العتابي 
النجاريء (ت 85هه). وهو كبير في أربع مجلدات . 

نقل منه في فائدة (رقم .)75١1/‏ 


١و‎ 


* «العمادية) هو وعمدة الفتوى». وسيأتي . 
نقل منها في الفوائد ذات الأرقام فده د ا" 1 نذا 35 ش 
كف لاه فى “حل لالاك 05ى. 5 


* «عمدة الفتاوى؛ ‏ للصدز هيد عمر بن عبد العزيز بن عمر بن 
مازة. (ات 85مه). 0 ظ ظ 


#استيرن' 


نقل منه في الفوائٍ ذات الأرقام (كف الال هلال عمل 5 3 00 
وهكذا نا وتارة اختصره «العمدة»), ونقل منه كثيراً وسماه «العمادية» . ظ : 
3 دغاية البيان وادرة الأقران»» لقوام الدين أمير كاتب بن أمير: عم . 
. الأتقاني ٠‏ آت هولاه).. 00 

نقل منه في الفائدة ذات (رقم .)٠٠‏ : 

2 «الفتاوى التتارخانية)» وكان عند المصنف بعضها كما صرح به في ا 
«الأشباه والنظائر» (18). . [ 

نقل منه في الفوائد ذات (رقم 181 + 000 0 

* «الفتاوى االسراجية: لدان روطان بمب الى دار ينها ” 
سنة (8578ه)؛ .كما في «كشف الظنون» (1./ 774١)ء‏ ونشبها غير واحدا . 
لسراج الدين عمر بن اق الغزنوي إت *الالاه) وهذا خطأاء ل 
. الزُركلي في «الأعلام» (6 / 67) بصححة نسبتها إليه. 0 

بعل منهافي الفوائد ذات الأرقام د دي 00 00 

* «الفتاوى الصغرئ» ؛ لعمر بن عبد العزيز المعروف ب.وحسام ادبن ض ْ 
الشهيد)» امارد موي وبوبها يوسف بن أحمد م ظ 


١مم‎ 


نقل منها المصنف في الفوائد ذات الأرقام (لالقء ل/الاء 281 58غ 
هذل حفكلطل 5١5‏ ). 

2 «الفقاوى الصيرفية») » لمحد الدين اسك بن يوسف بن علي 
البخاري . ملها نسخة خطية بمكتبة الأوقاف العامة ببغداد تحت (رقم 
210/8 

نقل منه في الفوائد ذات الأرقام (4 8 .)١18 .147 311 ,37*٠‏ 

* «الفتاوى الظهيرية). لظهير الدين أبى بكر محمد بن أحمد القاضى 
(ت 95١كه).‏ 

نقل منه في الفوائد ذات الأرقام (هء 23٠١‏ الك الل "ل 21531 247 
باع عه "كيل ثلاك ١ذلا‏ اذل 5) وسماه هكذاء وسماه «فتاوى 
ظهير الدين» في فائدة (رقم 0 أيضاً. 

:* وفتاوى قارىء الهداية». لعمر بن علي بن فارس الكنائي , وت 
6ه وجمعها عنه تلميذه أبن الهمام رت اكممه). أفاده المصنف في 
الموطن الأخير. 

نقل منه في الفوائد ذات الأرقام (قلاء .)5١5 11 ١1١١©‏ 

* «الفتاوى القاسميّة». للشيخ أبي العدل قاسم بن فَطَلُويعَا الحنفي, 
(ت هلاممه). 

نقل منها في الفائدة ذات (رقم .)١79/8‏ 


: 3 
«فتاوى قاضي خان». لفخر الدين الحسن بن منصور الاوزجندي . 


)١(‏ وذكر مفهرسوها وتبعهم الزُركلي في «الأعلام» )٠7 / ١(‏ أن وفاة الصيرفي سنة 
(44١٠هع.‏ وهذا خطأ واضح . 


1 


وت دهعل 5 على هامش «الفتاوى الهندية» . 
نقل منها في الفوائد ذات الأرقام (99. عه أاللء هفل 1 


ل جلي 6 7 وسماه (برقم  )٠١‏ «جامع الفتاوى». ونقل منه كثيرً 


وسماأه «الخانية» كما تقذّم . 


د «الفتاوى الولوالجية» , لظهير الدين 5 المكارم 7 ] 8 
الحنفي (ت ٠اه).‏ والولوالجي بلدة من بطخارستان بلخ , ومن هلاه 


الفتاوى نسخة خطية فى :المكتبة الأوقاف العامة ببغداد. 


نقل منها في الفوائد ذات الأرقام إل “لل 6ل "ا 45644 
ا ليث لي ا ل ف ال ل ةا 
ظ شا ان ل لضا ل ا ا ل 0 


865ل *#هنل لكنلن 4ه 6 


* «دفتح القدير للعاجز الفقير». لكمال الدين محمد بن عبد الواح 


السيواسى المخروفت ب دابن الهمام) (ت ١5مه).,‏ وهو مطبوع . 


نقل منه في الفوائد ذات الأرقام ١‏ الل ال ال ا : 


اا 0 


نيا «الفروق», 8 المظفر أ سعد بن مسحمد الكراييسي التيسابوري , 00 


اوت ده) 
نقل منه في الفائدة ات (رقم 00 


د «الفصول». لأبي الفتتح عبدالرحيم ل كدين بالطلل 
العمادي المرغيناني . (ات نحو ١‏ /الاه) وهو مطبوع . 
ترم لو 3 


ع" 


* «القنية» واسمه «قنية المنية لتتميم الغنية»» لنجم الدين مختار بن 
محمود الزاهدي (ت 5608ه)., وهو مطبوع . 

نقل منه في الفوائد ذات الأرقام (*#, 5ء لاء 215 لالء 59؟ء ١5ء‏ 
رم وى عفرف مت ذى فى هلال كن كف لات كت 5 اك 
ملل لسن شعن #و ل الول« كل فك 1أكء لاقكء 
ال 51ل .)١1١6‏ 


د «الكافي»» لأبى البركات عبدالله بن أحمد المعروف ب «النسفي»ء 
(ت ١٠الاه).‏ 

نقل منه في الفوائد ذات الأرقام (؟85» .)5١5‏ 

* «الكافى»» للحاكم الشهيد محمد بن محمد الحنفى » (ت 
)0 وهوكتاب معتمد شرحه غير واحد؟؛ منهم السرخسي في 
«المبسوط» وسيأتي . 

نقل منه في الفوائد ذات الأرقام )١١17/ »١568(‏ . 

#* ركئز الدقائق»., لأبى البركات عبدالله بن أحمد المعروف 
ب «النسفي»» (ت ٠الاه)ء,‏ مطبوع مع غير شرح له . 

نقل منه في الفوائد ذات الأرقام (8ا, لتك الاء لالاء كلالء 1918ء؛ 
ىلا ,.)5١4‏ 
رت م4 ه), أملاه من خاطرة من غير مطالعة كتاب وهو في السجن بأوزجد 
بسبب كلمة كان فيها من الناصحين, وذكر فيه حسب حاله في آخر كل كتاب 
من الكتب» وإذا أطلق «المسوط» ؛ أريد به هذا الكتاب وهو غير والميسوط» 


5١ 


00000 إلالقانى'السجن وج 
وأسلم حكيم من كفار أهل الكتاب بسبب.مطالعته. حيث قال: «هذا كتاب, 
محمدكم الأصغرء فكيف كتاب محمدكم الأكبر؟ !». 0م 

. وهذا الكتاب - كتاب السرخسي - هوعبارة عن «شرح الكافي» للحاكم. 
الشهيد. وهو مطبوع في ثلاثين جزءاً وخمسة عشر مجلدأء نشره محمد 
الساسي المغربي. رحد مايه رامين الحنفي في حاير رس 
السعادة سنة (1584 1ه : ْ 


نقل منه في الفوائذٍ ذات الأرقام ,"8# 4 "ال م24 وى سا 525 [ 
امك اقل 95ل). ظ ظ 00 
م المختاره. لمختار بن محمبود بن محمد الراهدي: 
الي . 5 0 سرج يه لمر القدوري في الفقه». ما م ما زال ٠‏ 
ترط ظ 
نقل منه مرة واححدة في الغائدة ررقم 5 ]1). 0 
8 المدييك البرهاني : لبرهان الدين محمود , بن أحمد بن عبدالعزيز . ظ 
بوره السخاري ررد 5ه), نمي إليّ أن بعضهم يقوم بتحقيقه ... 0 
نقل منه في الفوائد ذات الأرقام 00 “الك ١ل‏ ككل 38 1 


خة ال 01 006). 


' «معراج الدراية | 5 الهداية). لقوام الب حدق ب سحي‎ * ٠ 
البخار ي السكاكي. (ت ه). ظ‎ 


نقل منه في الفوائد ذات الأرقام (هم ٠١4‏ . ظ 
* «منظومة ابن وهبان» واسمها «قيد الشرائد ونظم الفرائد». وهي في! ‏ 


بف 


فروع الحنفية» ضمّنها غرائب المسائل, أخذها من ستة وثلاثين كتاباء ورتبها 

ترتيب «الهداية» ثم شرحها في مجلدين, وسماه «عقّد القلائد في حل 

قيد الشرائد» وشرحه غير واحدء. انظر (ص .»)١7‏ و«كشف الظنون» (؟ / 

هكما). 

نقل منها في الفوائد ذات الأرقام (4؟. هلا .)5١9‏ 

* «الهذاية». لبرهان الدين علي 2 أبي بكر المرغيناني » وت 
ةمه):غ. وهو شرح على متن له سماه «بداية المبتدي) وو مطبوع في 

نقل منه فى الفوائد ذات الأرقام (©ه1, ١ه‏ 4ه, لال ه5ء 1"لء 
كلال. 25 ). 

* «الواقعات الحساميّة». للصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز.ين عمر 
ابن مازةق (ت 5اهه) . 

نقل منه فى الفوائد ذات الأرقام (كم 2.1١48‏ 21417 2284 21486 
65). 


* وصف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق : 

اعتمدثٌ في تحقيق هذا الكتاب على نسخة خطية خطها واضح 
وجيدء تقع في (1") ورقة» في كل ورقة لوحتان» في كل لوحة )5١(‏ سطراًء 
وهي مقابلة ومصححة؛ فأثبت ناسخها ما سقط عليه في الهامش. ووضع 
أمامه «وصح»؛ وكذّلك صوب ما ند عنه من أخطاء في الهامش» ووقعت له 
بعض المسائل تكررت في موطنين من الكتاب. جاء في أولها: «بسم الله 
الرحمن الرحيم. وبه الإعانة والحمد لله الهادي إلى الفقه في الدين والشرع 


رف 


المبين . . 7 4» وفي آخرها : «تمت «الفوائد الزينية) عون وت البرية, صلق 
لعزي :سينا زدرلانا م لوطا آله وصحبه وسلم . ولك في أراخر نول 
سئة ثلاث وسبعير: ومئة وألف» . : 


وفي الصفحتين التاليتيين نماذج من أول المخطوط وآخره : 


* منهجي في العناية بالكتاب والدوافع على نشره : 000 
لما رأيت الكتاب غنيَاً بكثرة المسائل الفرعية ولبعضها صلة بالنوازل 0 
1 فضللاً عن أنه كتاب فريد في بابه من حيث أصل فكرته فلا نعرف كتاباً في 1 
| المكتبة الإسلامية يسد مسَدَّه ويقوم مقامه. ناتس كانه سالحةانها ديد 
من خلال ضمٌ الاستثناء ءات من أبواب الفقه كلها | إلى بعضها بعضاً وسردها في . 
| مكان واحدء حصل الباعث على خدمته وذلك من خلال نشره ووضعه بين " 
يدي طلبة العلم؛ ونح في البال بادىء بدء العمل على الرجوع إلى مصادره ‏ 
ْ (المطبوعة والخطية) وذكر مذاهب الأئمة الآخرين» وسرد ترجيحات أئمة. 
الهدى في الهامش وققاً للدّليل أ ولمقاصد الشريعة المعتبرة» ولكني فيما بعد 
٠‏ وجدث أن ذلك يخرج الكتاب عن المقصد الذي وضعه المصئف من أجلهى' . 
وأن الغمل على هذا النهج يطول وربما يتضاعف حجم الكتاب أضعافاً . 
كثيرة ؛ يعدات عن لزن الآتي : ظ ' 

أولاً: قم بنسخ الميخطرظ وفنا لقواعد الإملاء الحديثة ثم قبت ْ 
المنسوخ بالأصل مرة أخرى خجشية التصحيف أو السقط أو الخطأ . 0 

ثانياً: : عملتُ على المقبلة بين المواطن التي تكرت فيها المسائل,. . 
| واجتهدث في ان ل وأئبت خلاف ذلك في. ظ 
| الهامش. 5 
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ثالثاً: كتببٌ مقدمةٌ للكتاب فيها تعريف بالكتاب ومؤلّفه . 

رابعاً: صنعتٌ فهرساً مفصّلاً للمسائل الفقهية التى فيه على أبواب 
الفقه بحيث يتسنى للقارىء الوقوف على مبتغاه منه بأقل وقتٍ وجهدٍ . 
وما اقتضاه المقام من زيادة مني وضعته بين معقوفتين [ ] وهو قليل جذا . 

والله أسال وبأسمائه وصفاته أتوسل أن يجعل عملى هذا فى صحيفة 
حسناتى يوم القيامة » وأسأله سبحانه أن ينفع به إنه ون ذلك والقادر عليه 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبهة وسلم. وائخر دعوانا أن الحمد 


عد عند ع#د 6د علو 


>” 


| فسسببوالتهالهمز الهم وبدلامائده 
اهمد له الباديافالفقه ف الدين' والشرع للببين» الذى هواهب[إلتين' بين . 
عباررف العالمين! يراثا لسرأ اجمعين؟ سلوات لذو لامه ايوم اانا . 
خسوساءلوسيدلانياروالمرس لين وغاالببيين وعلوالد زامعايهلاترمين» ١‏ 
ون فل ذأ قدجمعت فوا بدكثيدة منالضهع الهقهية واكتب الرشية على | 
سبي [التعداد دو الفشولٍ ولابواب لعدع اتسالواغالباوسحميّك اكنواييالةة , 
و مذافبالنفيه تدمية جنسية ادم سم بزي جيم رارقل لزان الشوج .. 
تامراديه مشرحنا سير لجرال يق شرج لغزالد قليق ولوقلت فينامانيناء لاست . 
الراديه تلقال أوارم1 امنا رفاسسال اشدا نيعل الكل الس ألوجية الكيم ولا ٠‏ 
» حول ولاقوة لابااددالدارإلعظع الغا يلة الاولانانات:نقلب معمونة . 
الموتخ ن تبلا قث النأظران مات جر الاغلات الوقف والقأذوإزاما نجهلا '. 


اموالاليتام : 0 دع والسلطان اذااودعمال الخيمة عند الفارى/ممات ور , 


مين عند من او عببأكذاؤالخانية منْكناب الوقف وثالخلاسة منكثابالوريع . 
وذقره ال ولول تكند ذكرمن الثلث احد المتفا وين اذامات ولمريين حال الال 
يدول لقانوامار مزج مالم: بالتلفيقربعة ونردت علب الوسواناً ‏ ' 
مات راز لايضم نكا وجامع الخصولمن الثائية الاب اذاماتجبلامال أبنلٌنائيه ؛ 
ايمنا الكالشاذامات الوارث مجببلز لاو دعا عنك مورثه الرابعزازامات لانسأن 
جرلا القند اليج قبننه المخاسة اناءاتجبراز ل اوشعه مالكه و بيه فيب . 
الاضاذاناالمبيي ا لمااودع عنده رح وجي رذ الللاثة اذكو تائيس . 
٠‏ للمابع اسيرةتخصزانالمارج من أعشرةوقيدوابتجه ل الفلة لان النالاذاتأ 
مجببلا لما ف يده من مال الوظف يمامن دكا ئلنانيّة الار ل الشانة كنا '. 
انوت [العمد/اق مسئلةم|اذاعيعصلاوليا اوصالج ذان نمب الباقين تقب 
مالأ و تله العاقلة كاف شرج الجيع الؤاررة ال ش اله العاريذ ءولازمة 


الصفحة الأولى من المخطوط 


335 


٠٠‏ 1 ا 
اللنامصضى 0 ازااض بالديئ بعد الدعوى به عند القادىمّ ادى ايضار هلايقبيل لاس تنوم 

الاق م لنين ولي مااذاادعى|يغا,ه بعد اناري دالتغ رين عن 
ل ذلك 
تأ فجامتهالفصوإي المداد.سة والشسرون بعدالماتين٠‏ 
الرفعمن عنم لدم ملي/ ند لزان هدالو رن افجامع 
الفصولينال انيه والسشون بعد المأ تان اينتميباحد 
: ا 0 
سما اله احد الومرثج ثنتف ب مما لن الباق ماح ءوابن وهبانئ شرحة 
0 0 0 الشالئت والعسذكن بعدالماتعين (نااختلف 
عدم املبايعان والمحوالفساد ذالتول لد الممت هنا أكتاكتب 
كلاف مسسش لغ مذكورة ق الاقا ل من فت القرنم وعهره لوادعئْمشق 
انه اترباع البيع من النليع باشل من الممن قبل الدقف واد البا يم 
الامالة فالفول المشترى مع ازميدى ساد الفمّد ولوكان على 
التلب الفا الرأ لمم والعسوون بهد الماتين الدبون 
كبا يلزم تاجياهب الاق مسابل لارلى القرض الطانية المّن عنك 
الامالة الشالتمَ المن نهدت لم وها قالقنية الرابىة اذأ 
مات للديرن المستف رهق فاج||لدابنالرارث ]1 اس < الشطبع 
اخذالداررالشقعد وات الغن اا ناجله المشقرىكذا ذكر وبأ 
السارسة تاهيل بد لالعيرف النتك ادع تايل مانن مال السام 
تأمست والعتترون نهد الماتين/إعقد اعيد وجدد 
لان الضاقى «اطل 5 ري ا بحد التكاح ,أل 
والحوالة بعد لكوالمياطلت ولام و:جلمع القصو لين والتانيز ى 
الفمنت وال شالق ذروف اللرأبيسى لاق مسابل الاو الشراهء 
بود الشرار»حع اطلقم 3 جليع الفسولين ودرد ف القنية بأ تون 
اناق يلاول أواقل أوعبسي دكا ؤلالكايةاكفالة 

بود الكشالئمعجد لزيارة التركق جازن (لحرالء ذانبانقلو 
لإجبتمعانكماق فروف اللا سبى واما لاجارة بعد /اجارة من 
لستاجر/لاول كإن اميت بف هاو فى كماق البزا زمة البو ليد لدم رحلا 
قت الفوايد الزينية] بعوت سرب البرن أ وملشكلى) © 
ا( علوسيد نأرو نايد وعلىاله ومعيم وني ) 3 
#4 وذلكق أواخربشوالسنة فك بين ا )/) 

ب١‎ 


الصفحة الأخيرة من المخطوط 


يفا 


أسمه : 


محمد بن بكر. لعلف الجهير إن ل 

* مولده وتلقيه العلوم : 

ولد بالقاهرة سنة (5؟4قه) وأخذ عن علمائهاء وتفقه بالشيخ العلامة 
قاسم بن قطلوبغاء والبرهان الكرخي . وأمين الدين بن عبد العال ك0 
وشرف الدين البلقيني . والشيخ أحمد بن يوئسس الشهير باين الشلبي» وا 
الفيض السلمي, وأحذ العلوم العربية والعقلية عن كثيرين ؛ ؛ ملهم نور 
الدين الديلمي المالكي . والشيخ * شقير المغربي . 

وأجازه الكثير من علماء عصره بالافتاء والتدريس » ودرس في حيأة 
أشياخه وانتفع به خلائق, وكان الفقه الحنفي أعظم اهتماماته العلمية درساً 
وإفتاء وتأليفاً. يقول عن نفسه فى بداية كتابه «الأشباه والنظائر» : 

«إن الفقه أول فنوني طالما سهرت فيه عيوني . وأعملت بدني إعمال 


>39 


ادها ب حرق 07 وظنوني ١‏ ولم أزل منذ زمن اللاي لتقن عن" 
قذيها عادر وأسعى في تحصيل ما هجر منها سعياً حثيثاً إلى أن وقفت منها ' 
على الجم الغفير, وأحطات بغالب الموجود في د القاهرة مطالعة ايلا 
١‏ بحيث لم يَفتتي منها إلا إلنزر اليسير» . ش 0 

»* أخلاقه ومدح العلماء له : 

كان رحمه الله تعالى عالماً عامل بعلمه. آتاه الله أخلاق لصالحين . 
" والأرليا يونعم اردا الشعراني 1 
«صحبته عشر سنين ؛ فمًا رأيت د عليه شيئا يشينة» وتحججت معد افيا ! 
قلات ومين رتنع منا ور ه فرأيته على خلق عظيم مع جيرانه وغلمانه» 1 
٠‏ ذهاباً وأيابً مع أن السفر يسفر عن أخلاق الرجال) . ظ ْ 
ومدحه جميع من ترجم له فقال عنه ابن العماد في «شذرات“ اغب 
(8 / مه") : «الإمام الغالم»» ونقل عن ابن المترجم له أحمد أنه قال عنه: ظ 
ٌ «هو الإمام , العالم.. العلامة. البحرى الفهامة, وحيل دهره وفريل عصره ء» كان ' 
ا عمدة العلماء العاملين؛ وقلاوة الفضلاء الماهرين. وحتام المعلدر ‏ 
والمفتين) . ْ 
وقال عنه العبّئ في «الكواكب السائرةع 7*9 / 4 «الشيخ ٠»‏ 
العلامة, المحققء المدقق الفهامة» . ! 
| * تلاميذه : 0 
أخحذ عنه العلم والفقه جماعة كثيرون؛ منهم الشيخ محمد العلطى. 
. بن أبي شريف المقدسي الأصل ثم الشامي » ولازمه تمضو وأخوه 

0 5 عمر بن إبراهيم اا ا ب مره 


لو 


فيه مناقشات على شرح أخيه. 

وفاته : 

أما سنة وفاته؛ فقد اختلف فيهاء فابنه أحمد يذكر أنه توفى سنة 
7١١‏ ٠اةه)‏ بينما تلميذه الشيخ محمد العلمي وكثير ممن ترجم له فيقول إن 
وفاته في صبيحة الأربعاء في 8 رجب سنة (859ه). 

قال الغزي : «وكانت وفاته سلة تسع - بتقديم التاء المثنأة وستين وتسع 
مئة كما أخبرنى بذلك تلميذه محمد العلمى رحمه الله تعالى» . 

ودفن بجوار السيدة سكينة ينك الإمام الحسين بن على رضي الله 
عنهما. 

* مؤلفاته : 

* «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» : 

وهو شرح «كنز الدقائق» لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي وت 
٠كالاه).‏ 
بن على الطوري وحاشية العللامة ابن عابدين المسماة ((إملحة الخالق». طبع 
في المطبعة العلمية سنة (١111ه-18917م)2‏ ثم في المطبعة المسسية شنة 
(59*اه_ مه٠١ؤام).‏ ونسخه الخطية كثيرة . 

وأشار إليه كثيراً في كتابنا هذاء انظر (ص )١١‏ من مبحث مصادره في 
الكتاب . 

وأورد على بن محمد الشهير ب «ابن الغانم المقدسي؛). وت 
هع مؤاخذات على ابن نجيم فيه ولم يتم كذا في «كشف الظنون» 


5 


(؟ / ١١ه).‏ وهو مطبوع في آخر «غمز عيون البصائر» (5 / ها وما 
بعدها) . 1 
* «الفتاوى الزينية) : 

جمعها تلميذه شهس اللدين محمد بن عبد الله الخطيب ورتبها ترتيب 
الكتب الفقهية . 0 

وطبعت «الفتاوي الزينية؛ بهامش «الفتاوى الغياثية) في مضر سنة 
5 'ا*#اه). 0 ظ 0 

2 شرح كتاب الزيادات» لابن الحسن الشيباني . 

ذكره فى كتإب الدعوى من «البحر الرائق»» وانظر: «كشف الظئون» 
655/5 ' 

2 (فتح الغفار في شرح ١‏ المنار» المعروف ب «مشكاة الأنوار في ا 
المثار» . 

طبع في 55 إثلاثة 556 القاهرة عن مطبعة مصطفى البايئ 
الحلبي سئة (همه*١اها‏ 95وام)ء شرع فيه حين أقرأ «المنار) بالجامع 
اله بدرس سنة خمس وستين وتسع مئة» وأنمه في خمسة أشهر» كما 

في آخره 5١‏ / ف 2 5 المصنف في كتاينا هذا في فائدتي (رقم 00 
4 ظ 
ظ * تعليقة على «الهداية) : ظ 
ذكرها له اللكتوي في «الفؤائد البهية» (ه7١).‏ وابن العياة فيْ 

«شذرات الذهب» (8:/ 4ه")., والبغدادي في «هلية العارفين» :١(‏ / 
ا ظ ا 


يض 


* «حاشية على جامع الفصولين» : 

ذكره المصنف في كتابنا هذا عند فائدة (رقم 87). وذكره له ابن العماد 
في «شذرات الذهب» مم / ته 5 واللكنوي في «الفوائد البهية») وص 
© وحاجي خليفة في «كشف الظنون» ١(‏ / 5© والبغدادي فى 
«هدية العارفين) ١١‏ / 8//ا"). ا 

*# ولب الأصول في تحرير الأصول» لابن الهمام : 

ذكره المصنئف في مطلع «فتح الغفار» ١(‏ / 5).ء وابن العماد, 
واللكنوي, وانظر «كشف الظنون» ١(‏ / 8ه8). 

6 «الفوائد الزينية فى فقه الحنفية» (كتابنا هذا). 

ركفارة صوم الشيخ الفانى وغيره وفى كفارة الصلاة» : 

رسالة في خمس ورقات في المكتبة الظاهرية (برقم 8 .)8١١‏ 

* «الأشباه والنظائر» : 

طبع شرات:غديذة واعتق ابه كتير مق العلماء كرحا وترتياً وتتحشية. 
ودشره محمد مطيع الحافظ سنة (5+59اهم)ء. وأسهب فى بيان الكت التي 
اعتنت به؛ وفيمن مدحه وبيان طبعاته. انظر منه (ص .)١5-5‏ 

* «الرسائل الزينية فى فقه الحنفية) : 

جمعها ولده أحمد بن زين الدين» قال في بدايتها: «إن والدي قد ألف. 
رسائل فى فقه الحنفية فى ابتداء أمره إلى أن قضى الله أمره؛ فأردت أن 
أجمعها في بعض كراريس على ترتيب الكتب ليسهل الكشف عنها بعد 
تسميتها «الرسائل الزينية في فقه الحنفية».» وهي 54١(‏ رسالة) وهذه 


تذنا 


أسماؤهاذ) : 
ظ وي دم الوضوء من الفساقي . 
الأفعال التي تفعل في الصلاة اين توعد المذاهب ا 

. القول النقي في الرد على المفتري‎ ١ 

ف امال الخاصة في الوكالة العامة . 

ه - رفع الغشا عن وقتي العصر والعشا. 

؟ - التحفة المرضية في الأراضي المصرية . 

في الطلاق المعلق على الإبراء. 

/ - في طلب اليمين بعد حكم المالكي والإبراء العام . 
وير المقال في مسآلة الاستبدال. 

. رسالة في الطعن والطاعون‎ - ٠١ 

. -ؤ في الرشوة وأقسامها وبيان الفرق بينها وبين الهدية‎ 1١ 

- رسالة في الكنائس التعيونة ري الكو القن بحارة زويلة:. 
١١‏ إقائة اقاضي التعزير على المفسد من غير توقف على فلع ... 
5 - في دخول أولاد البنات تحت لفظ الولد أو الأولاد. 


هم ١‏ يان ما يسقط من الحقوق بالإسقاط وما لا يسقط . 


ملم وقد 200 جميعاً في كتابنا «الإشارات القن أسماء الرسائن المودعة في 08 0 0 


المجلدات الوادت وهذه مدل 50 .والحق بها خطأ ((مسعفة الحكام؛ 9 ْ ش 


ا 


١‏ - فيمن يتولى الحكم بعد موت الباشا قبل أن يبلغ السلطان خبر 


- في السفيئة إذا غرقت أو انكسرت هل يضمن . 
4 - في شرط كتاب وقف خاير بك . 

. في مكاتيب الأوقاف وبطلانها‎ - ٠ 

١‏ في شرط وقف الغوري في شيخ الغورية. 
07١١‏ في صورة وقفية اختلفت الأجوية فيها. 

”7 فيما استقر عليه الحال في الجواب على صوره الوقفية . 
4 - في نكاح الفضولي ؛ هل هو صحيح أو لا. 

- في حادثة الفتوى في جارية تركية . 

داف متروك السونة عهة ا : 

- في تعليق طلاق المرأتين بتطليق الأخرى. 
في ترتيب الوظائف بشرط الواقف . 


84 في صورة دعوى استبدال عين . 


- في صورة دعوى فسخ الإجارة الطويلة . 


في الحكم بالموجب أو بالصحة. 
حفن صورة بيع الوقف لا على وجه الاستبدال. 
9م _ صورة حجة رفعت إلى المؤلف. 


ىا 


5" - بيان المعاصي كبائرها وصغائرها. 
في .الااستصحاب . 
5” - في النذر بإلتصدق . 
9 - في الحكم بلا تقدم دعوى وخصومة . 
لاد تجانيطل عرض السدعي في قول أو فعل . | 
9 مسألة الجنايات والراتبات والمعشرات الديوانية . 
557 تناقض الدعوى. 
ظ ١‏ - في حدود الفقه على ترتيب أبوانه . 
وله أيضاً رسالة تتغلق بالفلوس التي كسدت. ورسالة في الخراج طبعتّا 


ٌ في آخر «غمز عيون البصائره للحموي (ط الآستانة سنة إه). 


مصادر ترجمته : 


«الكواكب السائرة» للغزي ( / 0 «شذرات. الذهب في أخبان 
من ذهب» لابن الحنبلي 4م / ا(التعليقات السنية على الفوائل: 
البهية) ؛ كلاهما للكنوي: (05)ء «دائرة المعارف الإسلامية» ١‏ / 1 
«دائرة المعارف» لفؤاد البستباني 9 / “كي «تاريخ الأدب العربي». 
لبروكلمان ."”١١- ٠ / "١‏ الطبعة الألمانية), «الأعلام» 04/5 
«معجم المؤلفين» (4؟ / 1 «معجم المطبوعات) ,.)7١8 / ١(‏ «الخطط:. 
التوفيقية» لعلي مبارك (ه / /١ا)ء‏ «هدية العارفين» ١(‏ / ) وو«كشفا 
الظنون» (3478 دوس 4, كلالا. ككف لاآلاى لاك على فحفئا . 
6 0151 187). مقدمة مطيع الحافظ ل «الأشباه والنظائين ,7 7 

عد عد يد جد 


ع 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وبه الإعانة 


الحمد الله الهادي إلى الفقه في الدين والشرع المبين»: الذي هو 
الحبل المتين بين عباد رب العالمين» وميراث الأنبياء أجمعين صلوات الله 
عليهم وسلامه إلى يوم الدين؛ خصوصاً على سيد المرسلين وخاتم النبيين 
وعلى اله وأصحابه الأكرمين» وبعد: 

فإني قد جمعت فوائد كثيرة من الفروع الفقهية والكتب المرضية على 
سبيل التعداد دون الفصول والأبواب لعدم اتصالها غالباء وسميته «الفوائد 
الزينية في مذهب الحنفية» تسمية بنسبة اسم سُمِيّ بزين ابن نجيم. ولوقلنا 
كذا في الشرح؛ فالمراد به شرحنا المسمى «البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق»» ولو قلت فيها كما بيُناه في الأصول؛ فالمراد به «تعليق الأنوار على 
المنار» . 

فأسأل الله أن يجعل الكل خالصاً لوجهه الكريم. ولا حول ولا قوة إل 
بالله العلي العظيم . 


* الفائدة الأولى : 
الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل ؛ إلا في ثلاث : 


يذنا 


أولاً: الناظر إن مات مجهال غلات الوقف. 

ثانياً : والقاضي إذا مات مجهلا أموا ال اليتامى مدان ا ١‏ 0 

ثالثاً : : والسلطان إذا أودع وي مال الغنيمة عند الغازي ؛ ا 5 و : 

ش يبين عند من لديا ظ 1 3 
' كذا في «الخانية» ‏ من «كتاب الوقف», وفي الاين ؛ من كتاب 

الوديعة وذكره الولوالجي ؛ لكنه ذكر من الثللاث أحد المتفاوضين إذا مات ولم 

| يبين حال المال الذي في يذه ولم يذكر القاضي ؟ فصار المخرج من 0 

ٍ! بالتلفيق أربعة . 


٠‏ وزدت عليها نوارك 
الأولى : الوصي إذا مات مجهلا لا يضمن كما في «جامع اراي 
الثانية : الأب ذا مالتسال ابئه كما فيه أيضاً. 8 
الثالئة : إذا مات الوارث مجهلا لما أودعه عند مورثه . 
الرابعة : إذا مات الإنسان مجهلا لما ألقته الريح في بيته . 
الخامسة : إذا مات مُجهلا لما وضعه مالكه في بيته بخير علمه . 
السادسة: إذا مات الى متخولة لها أودع عنده وهو محجور.. 
ذكر الثلاثة المذكورة في «تلخيص الجامع الكبير» . 


| 0 أن المخرج منها عشرة » وقيدوا (الناظ) بتجهيل الغلة لأن 
: الناظر | (امامعاتاب صنو ارسي تدانيالداوا. 


* الفائدة الثانية : ٍ 
. العاقلة لا تعقل الْعَمد؛ٍ إلا في مسثلة : 


نا 


ما إذا عفى بعض الأولياء أو صالح ؛ فإن نصيب الباقين ينقلب مالا 
وتتحمله العاقلة كما في «شرح المجمع» . 
* الفائدة الثالثة : 

العارية غير لازمة/ ؛ إلا في مسئلة : 

ما إذا استعار جدار غيره لموضع جذوعه ووضعها ثم باع المعير 
الجدار؛ فإن المشتري لا يمكن من رفعهاء وقيل : لا بد من شرط ذلك وقت 
البيع كما في «القنية). 
#* الفائدة الرابعة : 

إذا قال لمطلوبه: لا تعلّق عليك؛ كان إبراءً عاماً كقوله لا حق لي 
قبلك. (وكذا لا أمر شيء قبلك)؛ إل في مسئلة : 

ما إذا طالب الدائن الكفيل» فقال له: طالب الأصيل فقال: لا تعلق 
لي عليه ؛ لم يبرأ الأصيل. وهو المختار كما في «القنية». 
* الفائدة الخامسة ٠‏ 

الميت لا يملك؛ إل في مسئلة : 

ما إذا نصب شبكة ثم مات فتعلق الصيد فيها بعد الموت؛ فإنه يكون 
ملكاً للميت ويورث عنه كما في «مكاتبة الزيلعي». 
الفائدة السادسة : 

المقر له إذا كذب المقر؛ فإنه يبطل إقراره (إلّ في ثلاث: الإقران 
بالحرية. والنسب» وولاء العتاقة ؛ لأنها لا تحتمل النقض كما في شرح 


المجمع؛ . 


4 


/١ق/‎ 


0 الفائدة السابعة : 


العين المؤجرة إذا غصبها غاصب ذ لتر عل المستأجر؛ لا فيا 
ما إذا أمكن 7 الغاصب بشفاعة أو حماية كما في «القنية) . 
* الفائدة الثامئة: 2 2 3 
لا يجوز للشو عقار اليتيم عند المتقدمين. ومنعه المتأخرون 
أيضاً؛ إل في ثلاث كما:ذكره الزيلعي في «الوصايا». وزدت أربعة ؛ ثلاثة من. 
«الفتاوى الظهيرية). وواحدة من «الخانية» . 0 
أما الثلاثة : | 
فالأولى7) : إذا بيع بضعف القيمة . | 
وفيما إذا احتاج اليتيم إلى النفقة ولا مال له سواه 
وَقيما إذا كان على العرك فيرخ وله اوفاء له إلا مغدر.... 
اشنا ذا اقلت ف نهو اوترون على مور 
55 إذا كان في تركته وصية مرسلة لا نفاذ لها إل منها) . 
وفيما إذا كان حانوتا أو داراً يخشى عليه النقصان ‏ 


وأما مسئلة لقان ففيما إذا كان العقار في بس ا لرصي 
ويه انلايع قرافي برها ظ 


* الفائدة التاسعة : 
قالوا: إبراء الأصيل يوجب براءة كيل إلا في مسالة: 
)١(‏ لم يفل المصنف رحمه الله مسائله» بل دمج بعضها ببعض . 
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ما إذا ضمن له الألف التي له على فلان فبرهن على أنه قضاها قبل 
ضمان الكفيل ؛ فإنه يبرأ الأصيل دون الكفيل [كما] في «الخانية» . 
* الفائدة العاشرة : 

التأخير عن الأصيل تأخير عن الكفيل ؛ إِلّ في مسألة : 

ما إذا صالح المكاتب عن قتل العمد بمال ثم كفله إنسان ثم عجز 
المكاتب؛ تأخر ت مطالبة المصالح إلى عتق الأصيل وله مطالبة الكفيل الآن 
كما في «الخانية». 
* الفائدة الحادية عشر: 

أداء الكفيل يوجب برائتها(» عن دين الدائن ؛ إل في مسآلة : 


(ما) إذا أحال الكفيل على مديونه وشرط براءة نفسه خاصة كما في 


«الخانية» . 
* الفائدة الثانية عشر: 
هبة المشغول لا تجوز إلا إذا وهب الأب لولده الصغير كما في 
«الذخيرة» . 
* الفائدة الثالئة عشر: 


التمكن من الانتفاع يوشب الأسدرع إل في مسائل : 

الأولى : إذا كانت الإجارة فاسدة؛ فإن الأجر لا يجب إلا بحقيقة 
الانتفاع كما في «فصول العمادي) . 

الشانية : إذا استاجر دابة للركوب خارج السصر فحبسها عنده (ولم 

. لعلها براءته‎ )١( 


4١ 


يركبها) ؛. فله أجر كما : في «الخانية» » بخلاف ما إذا ااجره للركوب في 


00 يركبها . 


جب الاجر بعد مد لبس يتحرف كما في «الخلامةو.. ش ش 


/ق؟/ 


لسعاي ا طلا فلا يعمل بمكتوب الوقف :ولو كان 
00 القضاة المعتبرين / الماضين كما في وقف والخانية» معلل بأن 
القاضي إنما يعمل بالحجة» وهي : : إما البينقء أو الإقرارء أو التكول» ولو 
أحضر المدعي خط المدعى عليه لا يحلف أنه ما كتب وإنما يحلف على 
0 م «الخانية».. 
7 كتاب ب الإمام | لى اهل الحرب بالأمان, نه يعمل به وتيت 5 
الأمان لهم كما في سير «الخانية».. 1 
ثقة: يعمل دقر السسار لصاف الا ينا به لالم 
كمال نقاء «الخانية» . 
* الفائدة الخامسة عشر: 
50 ااي وفي إثبات دين غلى الميت» وفي ' استحقاق ٠‏ 


لعن من المت ىُ كما ! في وكالة «الخانية» . 


د الفائدة السادسة عشر: 


لا يُحَلُف القاضي على مجهول» لو ادعى على شريكه خياة بهمة ظ 
": 


لم يحلف؛ إلا في مسائل : 

الأولى : إذا اتهم القاضي وصي اليتيم . 

الثانية : إذا اتهم متولي الوقف؛ فإنه يحلّفهما نظراً لليتيم والوقف كما 
في دعوى «الخانية» . 

الثالثة : إذا ادعى المودع على المودع خيانة مطلقة؛ فإنه يحلّفه كما في 
«القنية» . 
* الفائدة السابعة عشر : 

القضاء يقتصر على المقضي عليه ولا يتعدى إلى غيره؛ إل في 
العتاقة, والنكاح كما في «الفتاوى الصغرى» . والقضاء بالوقف يقتصر ولا 
يكون على الكافة هو الصحيح حتى لو ادعى الملك في الوقف المحكوم به 
تسمع كما في «جامع الفصولين». و«الخانية». وفي الخامسة ؛ يتعدى إلى 
من تلقى الملك منه حتى لو استحق المبيع من يد المشتري وقضى به ببينة ؛ 
فإنه يكون قضاء على المشتري وعلى كل من تلقى الملك منه ولو استحق عَيْن 
من يد وارث بقضاء ببينة ذكروا فيها الميراث؛ كان قضاء على سائر الورئة. 
فلا تسمع دعوى وارث آخر كما في «البزازية» . 
* الفائدة الثامئة عشر: 

اختلاف الشاهدين مانع من القبول؛ إلا في مسألتين : 

الأولى: في الوقف كما في شهادات «فتح القديره تبعاً ل «أوقاف 
الخصاف». 

الثانية : في المهر اختلفا في مقداره يقضي بالأقل كما في «البزازية) . 

و 


/ف "/ 


اليا 


* الفائدة التاسعة عشر: 
#الوكمرت وس تخوويو اضهيو القافيتن زوع اناك الناضيب إلى 
مسآلة : 


ما ا ا الغاصب ا أكثر وكان 
بالق 


إذا وجبت قيمة ة على إنسان والختله المقومون فإ يقضى بالأوسط» إل إلا 


ما 05000 ليج اد اليم ولا يعتق حفئ 
يؤدي أقصاهاء فإذا قوّمه بعضهم بألف وآخر بألف وعشرين ؛ لا يعتتي ما لم بيؤد 
الأكثر كما في كتاب «الظهيرية» . ا 
* الفائدة الحادية والعشرون: ا ْ 

مر اي سيا ظ 

ما إذا كان المعتق مريضاً؛ هلا مان لي عند اإمام خلا له 
كما في عتق «الظهيرية» . ْ 


# الفائدة الثانية والعشر ون : 


القراءة فى الفرض الرباعي فرض / هي ركعتين ؛ إلا فيما أحذدث الإمام ظ 

بعد الأوليين ولم يكن قرأ انوي كا تعكلف سير : و ره عد شاي 0 
ال 

5: 


* الفائدة الثالثة والعشرون: 

يوم الموت لا يدخل تحت القضاءء فلو برهن الوارث على عين أنها 
كانت لمورثه وأنه مات يوم كذا وقضى له بهاء ثم برهنت امرأة أن ذلك الميت 
كان تزوجها يوم كذا بعد التاريخ الأول بيوم ؛ يقضي ببينتها بالنكاح لأن يوم 
الموت لا يدخل (تحت) القضاءء. كذا في «البزازية»» (و«العمادية». 
و «جامع الفصولين»). 

زاد مسألة في قضاء «الولوالجية» ؛ قال : 

«ولو أقامت امرأة أخرى بعد هذه المرأة البينة أن أباها تزوج في يوم كذا 
من شهر كذا بعد اليوم الذي أرخت فيه بينة المرأة ؛ تقبل بينتها ويحكم 
بنكاحها وميرائها منه» انتهى . 

يوم القتل يدخل تحت القضاءء فلو أقام الابن بينة على رجل أنه قتل 
أباه يوم كذا وادعى قضاض) أو دية وقفضى له ثم أقامت امرأة بينة أنه تزوجها 
بعد ذلك؛ لم تقبل بينتها لأن (يوم) القتل يدخل تحت القضاء فاعتبر ذلك 
التاريخ . ظ 

هكذا في الكتب المذكورة, وزاد الولوالجي في «فتواه» ؛ فقال: «ألا 
ترى أن امرأة لو أقامت بينة أنه تزوجها يوم النحر بمكة فقضى لشهودهاء ثم 
أقامت أخرى أنه تزوجها يوم النحر بخراسان ؛ لا تقبل بيئة المرأة الأخرى لأن 
التكاح يدخل تحت القضاء فاعتبر ذلك التاريخ . 

فإذا ادعت امرأة بعد ذلك بتاريخ يخالفه ؛ لا تقبل» انتهى . 

قلت: إلا في مسئلة مذكورة في «الفتاوى الظهيرية) هي لوقضي بقتله 
يوم كذا (ثم برهنت امرأة معها ولد بأنه تزوجها يوم كذا) بعده وجاءت منه بهذا 
الولد؛ فإنه يقضي ببينتها ولا ينقض برهان القتل في يوم كذا. 

0 


* النائدة الرابعة والعشر ون : 

رد المبيع بعيب بقضاء فسخ في حق الكل ؛ ! إلا في مسآلة : ظ 

ما إذا باعه بعد ارد بعيب بقضاء عن كب المتيري وكان مقو ننه 

لا يجوز ويجعل الردّ بيعاً جديداً ها هنا. . ْ 1 

قال الفقيه أبو جعفر: ظ ظ ظ 

«كنا نظن أن بيعه جائز قبل قبضه من المشتري اذك عزرواكر قدا 
في حق الكل قياساً على ما لوباعه بعد الإقالة» فإنه جائز من المشتري لكونها 
تنا ف حنهننا عن جاتر شن عبر البا ان لكونها بيعاً جديداً في حق' 
غيرهما؛ حتى رأينا نص محمد رحمه الله على عدم جوازه قبل القبض مطلقاء ظ 
كذا في «الذخيرة» في «البيوع» . ظ 
* الفائدة الخامسة والعشرون : 

. الإقرار للمجهول باطل؛ ! ؛ إلا في مسألة:. ا اا 

ما إذا أراد اليشتري رد المبيع بعيب فبرهن البائع على إقراره أنه باعه 
من رنجل ولم يعينه قبل ؛ سقط حت الرّدِ كما في نيوع «الذخيرة». ٠.‏ [ 
* الفائدة السادسة والعشرون : 

قبول الصبي العاقل الهبة صحيح ؛ إل في مسالة: 

اذ يهل عب عم لاع لهه والحقممؤته! ذ قل بال 


ويرد إلى الوزهت 


« الفائدة السابعة والعشرون : 


3 المريض في مرضن موته إنما ينفذ من الثلث عند عدم لإجاة إلا 


ك 


في تبرعه بالمنافع ؛ فإنه جائز من جميع المال كما في وصايا «الفتاوى 
الصغرى). 
* الفائدة الثامئة والعشرون: 
ظ المسلم الذكر العاقل البالغ إذا ارتد ‏ والعياذ بالله تعالى : فالقتل إن 
لم يتب ؛ إلا في أربع مسائل : 
الأولى : إذا كان إسلامه بالإكراه . 
والثانية : إذا كان مولوداً / 500 مسلمين فبلغ مرتداً . 
الثالث: إذا أسلم في صغره ثم بلغ ولم يأت به ثم ارتد. 
هذه الثلائة من «المنظومة» لابن وهبان من باب الإكراه» ولكن يجبر 
على الإسلام في الكل وزدت رابعة وهي : 
إذا ثبت إسلامه برجل وامرأتين؛ فإنه إذا ارتد بعد لا يقتل كما فى 
«الفتاوى الولوالجية» في الشهادات . ١‏ 
قال في «الخانية)»: «يصح الإسلام مع الإكراه إن كان المكره حربياً 
وإن كان ذميا لا يصح» . 
* الفائدة التاسعة والعشرون : 
لا يَسْتَحْلف القاضي الخصم بدون طلب المدعي ؛ إل فى مسائل : 
الأولى : في الرد بالعيبٍ. يستحلف المشتري . 
والثانية : في الشفعة يستحلف الشفيع . 
الثالثة : في فرض النفقة في مال الغائب. 
الرابعة : في دعوى دين على ميت كما في «الخلاصة». 


7ع 


/ف4/ 


وف استحقاق المبيع يستحلف المستحق بلا طلب.كما في «جامع 
الفصولين»» فنقل المسائل كلها عن أبن يوسف رحمه الله وفي «البزازية». 
المأخوذ به قوله . ْ | 


وفي «القنية) التاوى على قول أبي يوسف رحمه الله في القضاء. 
انتهى . 07 . 
0 قلت: وصرحوا بن الفتوى على قوله في الوقف؛ ترضيا للناس 5 
الخيزات » وتكثير الأوقاف كما فِيْ «حاوي القدسي) . ظ 
* الفائدة الثلاثو 
لا يمين على من يرهن (على) دعواه. 
٠‏ قلت: إلا في مسائل : 
الأولى : في دعوى الدين على الميت. ظ 
الثانية : في استحقاق المبيع كما في [الخلاصةع و «العمادية). 
الثالثة :. في دعوى الإ كماني إبان ولج القدير» . 
* الفائدة الحادية والثلاثون : ظ 
. السكوت كالإفصاح في ثلاثين مسألة مذكورة في «العمادية). و اجامع 
الفصولين» وغيرهما : ظ ظ [ 
الأولى : سكوت البكر عند تزوجها. 
الكانية : عند بلوغها. 
| العالثة : عند قبض مهرها . 
الرابعة : سكوت المتصدق كه 


4 


الخامسة : سكوت المالك عند قبض الموهوب له. 

السادسة : سكوت المديون عند الإبراء. 

السابعة: سكوت المقر له عند الإقرار. 

الثامئة : سكوت الوكيل عند التوكيل . 

التاسعة : سكوت الوصي عند الإيصاء له . 

العاشرة: سكوت من جعل أمر الطلاق بيدها. 

الحادية عشر: سكوت أحد الهازلين عند قول الآخر: قد بدا لي أن 


عليه . 


الثانية عشر: سكوت المالك عند قسمة الغنيمة . 

الثالئة عشر: سكوت المشتري بالخيار عند رؤية الغير يتصرف. 
الرابعة عشر: سكوت البائع عند قبض المشتري (المبيع). 

الخامسة عشر: سكوت الشفيع عند العلم بالبيع . 

السادسة عشر: سكوت المولى عند تصرف عبده. 

السابعة عشر: سكوت القن عند بيعه. 

الثامنة عشر: سكوت الحالف أن لا يتركه ينزل عند نزول المحلوف 


التاسعة عشر: السكوت عند التهنئة بالولد. 
العشرون: سكوت المولى عند ولادة أم ولده. 
الحادية والعشرون: السكوت قبل البيع عند الإخبار بالعيب. 
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إقه/ 


ظ الأب الأم. انتهى 


الشانية والعشرون : سكوت من را رأى غيره د زماناً في شيء ثم 


ادعى أنه 'ملكه: 


لثالثة والعشرون : : سكوت مسن يع وكذا أحد. 
الزوجين . ْ ٠‏ 
الرابعة والعثر ون اكد المالك إذا رأى غير يبع متاعه 
. الخامسة/ والعشرون ا الموكل حين قال له الوكيل ا 


اتقييئه : آنا أريد شراءه لنفمني . بخلاف سكوت أحد المكارفين الي قر 


شرح المجمع». ظ ش 8 
السادسة والعشرون : سكرة الولي عند رؤية العو ويد يي 1 
السابعة والعشر ون : سكوت المالك عند رؤية من شق زقه. 0 
الثامنة والمتروت : سكوت الخالف أن لا يستخدم من فلان عبد 


خدمته . ظ 3 | 
التاسعة والعشر 3 سكوت 5171 
الثلاثون : ما قدمناه من سكوت أحد الزوجين عند بيع الزوج عقاره. 
اد وح ل ار 


' فليس 5 الاستراد. 


الثانية : أنفقت 2 ف جهازها ما هو معتاد فسكت الآت؛ لايضمن, 


2-6 باع جارية وعليها حلي وقرطات .ولم 55 ذلك ذا 00 ظ ظ 


لكن تسلم المشتري الجارية وذهب بها والبائع ساكت؛ كان سكوته بمنزلة 
التسليم فكان الحلي لها كذا في «الفتاوى الظهيرية» من البيوع . 
* الفائدة الثانية والثلاثون : 

الإقرار بالحدود الخالصة . والردة. والإشهاد على شهادة نفسه .2 كذا 
في «فتاوى قاضي خان» من باب الخلع . 
* الفائدة الثالثة والثلاثون : 

الأمين إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق؛ فإنه لا يبرأ إلا عشراء فإنهم 
يبرؤون بالعود إليه : 

الوكيل بالبيع . الوكيل بالحفظ . الوكيل بالاجارة , الوكيل بالااستكجار. 
والمضارب المستبضع , الشريك عناناً. الشريك مفاوضة, المودع المستعير 
للشيء ليرهنه . التسع في والعمادية). والعاشر من رهن «المسوط»ى واقتصر 
الرهن يبرأ . 
# الفائدة الرابعة والثلاثون : 

من ملك الإإنشاء ملك الإخبار؛ كالوصي » والمولى . والمراجع. 
والوكيل بالبيع ومن له الخيار: وفرع على هذا في «الجامع الكبير»)» وقد 
أخرجت منه في «الشرح» مسألة من «المبسوط». وهي : الوصي في الاستدانة 
على اليتيم يملك الإنشاء لا الإقرار. 
#* الفائدة الخامسة والثلاثون : 

الإقرار حجة قاصرة. ولا يتعدى ضرره إلى غير المقر؛ إلا في مسائل : 


أه 


الأولى : أقرت المرأة بدين ؛ فللمقر حبسها وإن تضرر زوجها.: | 
الثاني : أقر المؤجر بدين لا وفاء له إلا من ثمن العين المؤجزة؛ فإن 
القاضي. يفسخ الإجارة ويبيعها لدين المؤجر وإن تضرر المستأجر. ذكرها في 
«زيادات العتابي) رحمه الله بخلاف ما إذا أقر المؤجر بأنها ملك غيره ؛ فليس 
للفكر لو انلها بها دامت الإجارة, والفرق بينهما في إجارات «الفتاوى 
الرؤوالجية,. 000١‏ 1 
ثبت التي ا اللكاح: فقد تعدى إقرارها 0 يتنه بخلاف ما إذا 
أقرت بأنها أمة فلان فصدقها فإنه لا ينفسخ » » والفرق بينهما في «زيادات 
المتاوى» للعتابي [فأ] في إقرار «المحيط» .. ش 
* الفائدة السادسة والثلاثون:. 
قال الزيلعي : إلا في أربع مسائل : 
وقلت: إلا في إحدى عشرة مسألة : 
/ق5/ الأولى : الحدة أمث الآم / : مسحجوية ة بالأب لا بالجد. 
ش الثانية : : الأخوة 3 أو لأبوين ةن بالأب لد الود 0 قولهماء ١‏ 
وأما على قول الإمام المفتى به؛ فهو كالآب. فهي على قولهما خاصة. 1 
الشالكة : الاي الزيجين والأنت» لوكلا معلا 


يفن 


للابن في رواية. ولو كان مكان الأب جد؛ فالكل للابن في الروايات كلها . 

الخامسة : لو ترك جد معتقه وأخاه. قال أبو حنيقة رحمه الله : 

يبختص الجد بالولاء , وقالا: الولاء بينهماء ولو كان مكان الجد أب ؟ 
فالميراث كله له اتفاقا. 

هذه خمس فى الفرائض » وستة في الفقه : 

فالأولى : لو أوصى لأقرباء فلان لا يدخل الأب ويدخل الجد في ظاهر 
الرواية . 

الثانية : تجب صدقة فطر الولد على أبيه الغنى دون جسده. 

الثالثة : لو أعتق الأب جر ولاء ولده إلى مواليه دون الجد. 

الرابعة : يصير الصغير مسلماً بإسلام أبيه دون جده. 

وزدت خخامسة : 

لو مات وترك أولاداً صغاراً ومالاً؛ فالولاية للأب» فهو كوصي الميت 
تفلف" التعد. 

وسادسة: في ولاية الإنكاح لو كان.للصغير أخ وجد؛ فعلى قول أبي 
يوسف رحمة الله يشتركان . وعلى قول الإمام يحتص الجدى ولو كان مكانه 
الأب ؛ اختص اتفاقاً كما في «شرح المنظومة» . 
* الفائدة السابعة والثلاثون : 

وصي القاضي كوصي الميت؛ إلا في ثلاث : 

الأولى : وصى الميت يملك أن يبيع من نفسه أو يشتري لنفسه إذا كان 
فيه نفع ظاهر بخلاف وصي القاضي . 


ايفن 


الثاني : وص الميت أذ يعفد مع من لاتقل شا ل بخلاف وي . 
القاضي كما في «الخلاصة». ظ 


الثالثة : فى قضاء والكلينة: إذا خصن القاضى لوصيه نوعاً تخصضص ْ 

افوص السيع ظ | + 
* الفائدة الثامنة والثلاثون : 
ابن القاضي لا تلحقه عهدة وهو كوصي القاضي ؛ إلا في ي سافن 

الأولى : الآمين لا عهدة عليه ووصيةٌ يلحقه العهدة. ظ 

الثانية : القاضي محجور عن التصرف في مال اليتيم مع وجود 5 
(له)؛ ولو كان منصوب القاضي بخلاف الأمين . 

الأولى من «تلخيص الجامع. والشانية من بيوع «القنية, . 


وأمين القاضي من يقول له القاضي : جعلتك أميناً في بيع هذا العبد. ٠‏ 
أما إذا قال'له: بع هذا الجيلة ولم يزد عليه؛ اختلف المشايخ . والأصح أنه 
ْ تلحقه عهدة. ل ل 
لاقن التاسعة والثلاثو نْ: 
قالوا: معتق البعض كالمكاتب ؛ إلا في مسألة : 
ما إذاعجز عن السعاية لاير إلى الرق.. ظ 
وزدت حو عو : إذا قتل ولم يترك وفاء لا يجب القصاص بخلافا , 


المكاتب إذا قتل عن غير وفاء؛ فإن القصاص والحية ذكره 0 0 
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كل 


* الفائدة الأربعون: 

الجد الفاسد من ذوي الأرحام في الأحكام ؛ فلا يلي النكاح مع 
العصبات. ولا يلي التصرفات في مال الصغير؛ إلا في مسألة : 

ما إذا قتل ولد ابنته ؛ فإنه/ لا يقتل به كالجد الصحيح كما في الجنايات /ق// 
من «التبيين»» و «الجوهرة» . 
* الفائدة الحادية والأربعون: 

القول للقابض في قدر ما قبضه. وفي صنفه وفي تعيينه أميناً كان أو 
00 إل مسألة : 

مالو أراد المشتري رد المبيع بعيب» وقال المبايع المبيع غيره؛ فإنه 
يصدق البائع لا المشتري كما في «جامع الفصولين». 
* الفائدة الثانية والأربعون : 

التدبير بمنزلة الوصية ؛ إل في ثلاث : 

الأولى : لا يصح الرجوع عنه. 

الثانية : تدبير المكره صحيح ووصيته لا تصح . 

الثالثة : الجنون لا يبطله ويبطلها كما في «الظهيرية». 
* الفائدة الثالثة والأربعون : 

الدراهم تجري مجرى الدنانير في سبعة مواضع : 

الأولى : بيع القاضي دنانيره بقضاء دينه الدراهم وعكسه . 

الثانية : يصرفها المضارب إذا مات رب المال أو عزل لتصير كرأس 


المال. ظ 
النالئة : الو كان رآمن“المال فى يد المضارب فاشترى بها دفائيرة ان 
لايع ابض ارام ار حبرا جل التقاد ناوي تل لي لم تعر 
الخامسة تمي لا يرابح . 


السادسة : الول وق ٠‏ ثم ظهر اي 
بدنانير أقل قيمة أو أكثر؛: بطلت 


السابعة : أكره على ظ على البيع بدراهم فباع الاير ساون عر كذا 
في «العمادية» و «جامع الفصولين». ظ 
* الفائدة الرابعة فالأربتوق: 

الزيوف بمنزلة الجياد في خحمس مسائل : 

الأولى: اشترى بالجياد ونقد الزيوف؛ أخذ الشفيع بالحياد 


الثانية : إذا كال اناد ونقد البائع الزيوف رجع على المكفول عن. 
بالجياد. 


الثالثة : : اشترى شيا 6 وثقد البائع الزيوف وباعه مرابحة. فإن أ 
الرابعة : 52000 وكا ايه ناد فقضاه الريوك: ١ش‏ 
لاد ١‏ ظ ' 000 ّْ 1 ١‏ 00 

الخامسة : له على آخر دراهم جياد فقبض الزيوف وأنفقها ولم يعلم إل . 
بعد الإنفاق؛ لا يرجع عليه بالجياد في قول أبي 'حنيفة ومحمد رحمهما الله : 


كه 


تعالى . 

كذا في «الفتاوى الولوالجية» من كتاب الشفعة . 
* الفائدة الخامسة والأربعون: 

قال في «الهداية» وغيرها: 

«ينعقد النكاح بلفظ النكاح والتزويج وما وضع لتمليك العين للحال» . 

قلت: إل في مسألة : 

وهي المتعة؛ فإنها تفيد مالك العين للحال ولا ينعقد النكاح بها . 

قال في «الخانية» من الهبة : «لوقال: متعتك بهذا الثوب ؛ كان هبة . 
* الفائدة السادسة والأربعون: 

الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن حد زاجر أو عقد جابر. 

الأولى : من نكاح «الخانية» تزوج صبِيٌ امرأةً مكلَفة بلا إِذْن وليه ثم 
دخل بها طوعا؛ فلا مهر ولا حد عليه . 

الثانية : وطء البائع الجارية المبيعة قبل التسليم إلى المشتري ؛ فلا حد 
ولا مهر له. ولا يسقط من الثمن شيء إن كانت ثيباً. وإن كانت بنتاً (سقط) 
نقضان البكارة كما في بيوع والروالسيكة. 
* الفائدة السابعة والأريبعون : 

القرض لا يلزم تأجيله إلا في وصيته كما ذكره الزيلعي وغيره» وزدت 
أخرى وهي : 


قف 


/فى/ 


القرض المجحود؛ فإنه يلزم وتاي الي 
* الفائدة الثامنة والأرب بعون : ظ ظ 
الأب إذا وهب لالبنه الصفير ديا فإنه يملكه بمجرد الإيجاب من غير 
توقف على شيء آخر؛ إلا في ثلا 
الأولى ١‏ ذهب دارأ موساكهاكما/ في «المبسوط فلا بد من انقال 
منها. ْ 
| الثانية : أن يهبه فرساً هو راكبها؛ نلا دين الروليعها. 


: الغالئة : وهب له إرضاً فيا زوع ؛ فلا يد من تفريقها. 


9# الفائدة التاسعة والأربعون : 


القول قول الأمين مع اليمين؛ إلا في مسألتين : 

اجدهنا: يب اقولة أصلد يعي ما إذا قال الركيل بقبض الدين بهذ 
فرك درك : كنت قبضت الدين في حياة الموكل ودفعته | له 
إلا ببينة كما في وكالة «إلولوالنجية» . 

الثائية : القاضي يقبل قوله في أموال اليتامى بلا يمين كما في «القنيق .. 


* الفائدة الخمسون: 


ش ال في «الخلاصة,. كل كت لو أقر به لزمه فإذا أذكر يستحاف؛ 
إلا في ثلاث : 


الأولى : الوكيل ا إذا وجد بالمشتري عيباً؛ ناراتان يرده بالعييكء 


وأراد البائع أن يحلفه بالله ما يعلم أن الموكل رضي بالعيب لا يحل ؛ إن 


ظ < أقر الوكيل لزمه ذلك وبطل حق الود 


مه 


الثانية : لو ادعى على الأمر رضاه لا يحلف. وإن أقر به لزمه . 

الثالثة : الوكيل بقبض الدين إذا ادعى المديون أن الموكل أبرأه عن 
الدين وطلب يمين الوكيل على العلم لا يحلف, وإن أقر يلزمه» انتهى . 

وزدت عليها خمسة : 

الأولى : إذا أنكر البائع قيام العيب للحال لا يحلف عند الإمام ولو أقر 
به لزمه . 


الثانية : أنكر المديون كونه وكيل رب الدين في قبضه لا يحلف . وفيهما 

الغالثة : أنكر الشاهد رجوعه لا يحلف ولو أقر به ضمن ما أتلفه بها. 

الرابعة : لا يحلف على الشجة . 

الخامسة : السرقة إذا أنكرها لا يحلف للقطع ولو أقر بها قطع . كذا في 
«تلخيص الجامع الكبير) وشرحه للفارسي . 

لكنه أنكر مسألة الشجة» وإنما لم أذكر من «الزوائد» المسائل الست 
المشهورة؛ لأن عدم الاستحلاف فيها إنما هو قول الإمام. والفتوى على 
قولهما كما ذكره قاضي خان في (فتاواه» . 
* الفائدة الحادية والخمسون: 

التحليف على فعل الغير إنما يكون على نفي العلم ولا يكون على 
البتات كما في «الهداية» ؛ إلا في أربع مسائل : 


الأولى: الرد بالعيب؛ فإن المشتري إذا ادعى أن العبد ابق وأراد 
تحليف البائع حلف على البتات مع أنه فعل غيره. ْ 


إن 


الثانية : 00 إذ قال أن المودع قبض الوديعة يحلف على الات مع 


[ عرد لقي فل كبرو 


/قة/ 


الثالثة : الوكيل ابيع إذا ادعى قبض الموكل الثمن ؛ فإنه يحلف على 
البعات كاذك شمير الأئمة الحلواني ُ 


ودت الرابعة : ! | 
. لوقال إن لم يدخل فلان الدار اليوم فامرأتي طالق..ثم ادعى :دخوله 
حلف على البتات بالله ما دخبل الدار مع أنه فعل الغير وخالط الأربعة. - 


(مسئلة أخرى) : أنه إذا ادعى على ما يقبض الغير صار كفعل نفسة 
فيحلف على البتات . 7 


* الفائدة الثانية والخمسون : 


قال الموكل. للوكيل : : كلما عزلتك فأنت وكيلي . قالوا إ لاد زلة 
فطريقه أن يقول: ظ 


رجعت عن الركالة المغلقة 5 المنجزة» هكذا ذكره السفي 


.في «الكافي». 


قلت: إلا في 1 فلا يملك عزله بهذه العبارة : 
الأولى : الوكيل بالطلاق. ظ 

الثانية : الوكيل / بالعتاق . 

الثالثة : الوكيل بسؤال الخصم.. 


فالأول والثاني في «العمدة». والثالث في «الخلاصة». وقال أنه هو 
المختار. ظ 


تنبيهان : 
الأول: لا بد من تقديم الرجوع على العزل. فلو عكس ؛ فقال: 
عزلتك عن المنجزة ورجعت عن المعلقة؛ لم يصح كما في «الفتاوى 
الصغرى». 
الثاني : لم أر في كلامهم ما إذا قال: كل ما وكلتك؛ فأنت معزول. 
وينبغي أن لا يصح هذا التركيب فلا يكون معزولاً إذا وكله لقولهم إن عزل 
الوكيل لا يصح تعليقه بالشرط. وهذا تعليق بالشرط بخلاف كلما عزلتك؛ 
فأنت وكيلي . فإنه صحيح لأنه تعليق التوكيل بالشرط, وهو صححيح . 
* الفائدة الثالثة والخمسون : 
الصبى المحجور عليه يؤاخذ بأفعاله» والحجر إنما هو في : 
الأول : فيضمن ما أتلفه من الأموال. وإذا قتل فالدية على عاقلته ؛ إلا 
فى مسألتين فلا يؤاخذ بفعله : 
(الأولى) : أقرضه شيئاً فأتلفه ؛ لم يضمن . 
الثانية : أودعه بلا إذن وليّه شيئاً؛ فأتلفه . 
الثالثة : أعاره بلا إذن وليه ؛ فأتلفه . 
الرابعة : باعه شيئاً بلا إذن (وليه) ؛ فأتلفه . 
المسائل الأربعة في «العمادية» : 
ويستثنى مسألة إيداع الصبي ما إذا كان المودع مثله والوديعة ملك 
غيرهما؛ فأتلفها المودع. فللمالك تضمين أيهما شاء . 


5١ 


عنه فيما كتبناه على «جامع الفصولين» بأنه لا إشكال فيها؛ لأن الصني إلها 
لم يضمن ما آثلفه في هذه الربع لكونه مسلطا من جهة المالك ولم'يسلطة 


. المالك هنا. 


* . الرابعة والخسون : 

ط أحد شطري الشهادة ؛ 7 العدد. وإما العدالة في ستة أشياء 
كما في ا وغيرها في الأخبار للسيد بنجناية عبده وعزل الوكيل وخر 
3 المادون له بالتكاح وإخبار الشفيع بالبيع والإخبار 7 دل 
يهاجر إل لينا. وزدت ثلاثة اهل ش 
عليه إن كان عدلاً عند الإمام: كذا في ارين الصيرفية) ‏ 


الثانية أخبره عدل: أن هذا الشيء معيب فأقر على شراثه ؛ كان رضاء 
ريا لضت وان كان فاسقاً. كذا في «الفتاوى الظهيرية». 
| الشالثة : فسخ السركة كما بيناه في الاصول معزواً 5 (وضيج 
التنقيح ). زأقرة عليه في «التلويح ». 
0 الفائدة الخافسة والخمسون”" 

منافع الغصب لا تضمن [عند الإمام وصاحبيه . واختار المتأخرون 
الإفتاء بالضمان]”© في ثلاث إسائل: 


)١(‏ جاءت هذه المسالة في الأصل 0 فلها وجود بعد المسالة الثامنة والخمسون 
في موطنها الثاني الآتي في المخطوط بعد الفائدة والساسة بعد 00 ولكن بفروق شير 
ْ نبتها في الهامش. إن شاء الله تعإلى . 

ظ () بدل ما بين المعقوفتين في الموطن الثاني, «إلا». 
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الأولى]210: مال اليتيم» [الثانية]27: ومال الوقف©. [الثالثة]0©): 
منافع المعد» للاستغلال؛ (إلا في) ثلاث لا ضمان فيها9 : 

الأولى : إذا سكن المعد بتأويل ملك . 

الثانية : إذا سكن بتأويل عقد ومن الأول ما إذا سكنه أحد المالكين . 

وهذا فى الملك. أما فى الوقف إذا استعمله أحد الشريكين؛ وجب 
الأجر كما في «القنية) . 

الثالئة: شاملة لمال اليتيم والوقف والمعد للاستغلال, فإذا أجر 
الغاصب موضعاً من هذه الثلاثة ؛ فإن المستأجر يلزمه المسمى لا أجر المثل» 
وكذا الغاصب لا يلزمه أجر المثل إنما يرد ما قبض . 

تنبيهان : 

الأول: خالف مال اليتيم مال الوقف في مسألة ضمان المنافع هي ما 
قدمناه. وقيل : دار اليتيم كالوقف كما فى «القنية» . 

الثانى : لا تصير الدار معدة للاستغللال بإجارتها سنة أو سنتين أو أكثر. 
وإنفنا تضير معدة له إذا ابتاها لدلك أو اشتراها له وباعه. . . البائع الدار 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الأول. 

(؟) في الموطن الثاني : «مال اليتيم؛ . 

(*) في الموطن الأول: «وما كان معدّاً. . .». 
سكنه أحد الشريكين سنة لا شيء عليه . قال صاحب «القنية»: «هذا في الملك. أما في الوقف 
إذا استعمله أحد الشريكين ؛ يجب الأجر». وفي «البزازية» و«القنية» : دولا تصير الدار بعد ذلك 


معدّة للاستغلال بإجارتهاء . 


ا 


/٠١ف/‎ 


للاستغلال لا 0 حقى المشتري » كذا في «البزازية» . 
* الفائدة الساقية والخمسون ©: 
تدا ل الوفك العامة له يجوز إلا في مسائل : 


< الأولى : أن يشترط الواقف [لنفسه أو( للمتولي أو لغيره [لو شرط]©©. 

له ذلك [على المختار» ومنهم من جعل عند الشرط]”» للقاضي لا للمشروط. 
له [(له ذلك على المختار, ومنهم من جعله عندما ذكر) نظراً للوقف للولاية 
العامة له]2) . ١‏ 


الثانية: أن يغصبه غاصب ويجري الماء عليه حتى صار» بحرا 3 
يصلح للزراعة ؛ فيجوز تضمينه القيمة ويشتري بها [المتولي ]7 أرضاً ل 
وقفاً على الشروط الأو ل0. 

الغالئة: أن يجحد الغاصبٌ ولايته للوقف ؛ فيجب نعي [لأنه. 
0 المسألتين كالمستهلك. ظ 

الرابعة: 555057 أكثر غلة وأحسن صقعاً ‏ أي 
متحلة :الكو اسنتبدالة]00) به على قول أبي يوسف [رحمه الله]('». وعليم 


[جاتعحة لحل اي لمكي رك برب سير بون البرني لعزن 
في الهامش . 

(1) ما بين المعقوفتين 55 من الموطن الثاني . 

(*) يدل ما بين المعقوفتين في الموطن 0 : «وبعضهم جعله) . 

(4) في الموطن الثاني : «يصير . 

(8) في الموطن الثاني:: «فيكون) , 

(5) في الموطن الأول ؛ والشرط الأزلة: 

(9) في الموطن الثاني': دولا بنيّة!! 

(8) ما بين المعقوفتين من هاش الأصل في الموظن الثاني . 
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الفتوى [كما في «الفتاوى السراجية)»](2. 
والثلاثة الاول من «الخانية)29) . 


وأما إذا صار خراباً؛ فقد ذكرناه في «الشرح» 20. [وسيأتي في هذا 
الكتاب أن الواقف إذا شرط الاستبدال لا يعتبر شرطه]١).‏ 


تنبيه (1) : 

إذا شرط الواقف لإنسان الزيادة والنقصان. والإدخال والإخراج ") 
والتغيير والتبديل ؛ هل يملك الاستبدال؟ فظاهر [ما في] 2 «شرح المنظومة» 
[لابن الشحنة]22 أنه يرجع إلى الواقف. فإن فسره بالاستبدال؛ صح 
حملا للكلام على التأسيس لا [على ١]‏ التأكيد ومفهومه أن الواقف إذا 
مات بلا بيان لا يملك الاستبدال) ؛ فليعول عليه ما لم يوجد غيره صريحا . 


. ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الثاني‎ )١( 

(؟) في الموطن الثاني : «من «فتاوى قاضي خحان»». وفيه زيادة: «والرابعة من «فتاوى 
قارىء الهداية» أخذاً من «القنية»» . 

(9) في الموطن الثاني : «وأما إذا خرب ؛ ففيه تفاصيل ذكرناها في «البحر الرائق في 
شرح كنز الدقائق»». 

(4) في الموطن الثاني : «فائدة». 

(8) في الموطن الثاني : «الإخراج والإدخال». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الأول. 

(0) في الموطن الثاني : «إن الواقف إن فسّره بالاستيدال؛ كان له الاستبدال 
حمللاً. ..». 

(م) في الموطن الثاني : «. . . الاستبدال وقد أفتيتٌ به لأني لم أجد غيره بعد التفتيش 
فيما عندي . والله سبحانه وتعالى أعلم:. 
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الفائدة السابعة والخعسو 1 | بي خا 
لا تصح الإجارة0) بأقل من أجر المثل (كما) فى لكاب 
وغيرها. ظ ظ ظ 007 
قلت : إلا بي مسلالتين: 
الأولى 9 : ما إذا كان لا يرغب أحد في إجارته إلا بالأقل. كما 
انالبي «شرح الكنز»* [معزوا لقائله]0). ظ 
الثانية. : إذا كان النتقضان يسيراً [كما في «الشرح» أيضاً]:". 


* الفائدة الثامنة و الخمسو ن 0 ظ 
من ملك البيع ملك إقالته 9 [فصححت إقالة الوكيل بالبيع ] 3 في 


(1) جاءت هذه المسالة في الأصل 56 ولكن بفروق يسيرة ة نثبتها إن شاء افاي 
محلها من الهوامش ا 0 ْ 
(9) أي : إجارة الوقف . جاء في الموطن الثاني ما نصّه : «إجارة .الوقف بق من أجرة 
المثل لا يجوز إلا:في مسالتين. . .» 5 
(5) في الموطن الثاني : «أحدهماه. ْ 0" ظ 
(4) ما بين المعقوفتينْ سقط من الموطن الأول . ا" 
(ه) في الموطن الأول : «الشرج». 0 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الثاني ْ 
(/ا) جاءت هذه المسألة في الأصل مكررة ؛ 55 المسألة التاسعة والستون في 
58 الثاني الآتي بعد الفائدة (السادسة بعد المئتيين)» ولكن بفروق يسيرة نثبتها إن شاء الله 
في الهامش . 1 ا 
(6) في البوئلة الأول : : والإقالة» . 
(8) ما , سن المعقوقتين سقط من المومان الأول . 


5 


[خمس ]2 مسائل : 

الأولى : لو اشترى الوصي 7( من مديون اليتيم دارا بعشرين وقيمتها 

الشانية: العبد المأذون اشترى غلاماً بألف وقيمته ثلاثة آلاف؛ لم 
تصح 7 إقالته ولا يملكان الرد بالعيب (بخللاف الرد) بخيار شرط أو رؤية©) 
كما في بيوع «القنية» . 

(الثالثة : المتولي على الوقف إذا ١‏ أجرثم أقال ولا صلاح فيه للوقف ؛ 
لم يجز كما في وقف «القنية» وفي / بعض المواضع . إذا00) كان بعد القبيض 
[جازت]”», وإلا؛ فلا). 

الرابعة : الوكيل بالشراء لا بصح إقالته بخلااف الوكيل بالبيع يصح 

الخامسة : الوكيل بالسلم على تفصيل فيه [كما]( في إقالة «القنية» . 

تئبيه 2: تصح إقالة الوصي والوارث ( فيما باعه الميت. ولا يجوز 
إقالة الموصى له كما فى إقالة «القنية» . 


. ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الثاني‎ )١( 
(؟) في الموطن الثاني : «الوصيٌ لو اشترى».‎ 
» . . في الموطن الثاني : «فلما استوفى الدين.‎ )( 


(5) في الموطن الثاني : 
,2 في الموطن الثاني : 
(7) في الموطن الثاني : 
في الموطن الثاني : 
في الموطن الثاني : 


ف 
0 


ولا يصح ١‏ . 
«بخيار الشرط والرؤية» . 
(إث». 

ررفائدة» . 


«الوارث والوصيّ» 8 


لا 


/ل١ق/‎ 


* الفائدة التاسعة والخمسون : 

إذا و الإبراء ء العام المطلق لا تسمع الدعوى بعذه شيء كما في 
«المبسوط) ؛ إلا في مسألتين : ظ 

الأولى : إذا ع الإبراء العام في ضمن صلح فاسد؛ فإنة لا بنع 0 
الدعوى . 

الثانية :“اذا أقر الوارث بأنه قبض تركة والده ولم يبق له من تركة والده لا 
قليل ولا كثير إلا قد استوفاه, ثم ادعى في يد الوصي شيئاً وقال : : هذا من تركة 
والدي . وأقام البيكة ؟ قبلت بينته » وكذ.الو أقر الوارث/ أنه قبض جميع :ما على 
ا لا تسمع كما في «الخانية)» 
وكذا لو صالح أحد الورثة وأبرا أه إبراء عاماً ثم ظهر في التركة شيء؛ لم يكن 
وقت الصلح فالاصح جواز روعواملي حصت كما في صل والبزازي, 
# الفائدة الستون : 

الإقرار غبار لك رلته وا وكذا لو أقر له بمال 5 معاملة يينهما 
ولا مخالطة. ولم يعلم المقر له السبب؛ لا يطيب له كما لو أقر له كاذباً. . 

وذكتر في والنخانية» فروعاً ثبيئة على آنه إخبار من باب يوار 
الدعوى.. قلت: إل في مسائل : 
الأولى : (لى أقر لرجل ره إقراز: (بعدما) أقرى ؛ قبل الويصح. ولوكان 
إخباراً لصح . . ْ 

الثانية : لا يملك المقر له مطالبة المقرء ولو كان إخباراً لضمنها. 

الثالثة : لو أقر له د ثم أنكر إقراره يحلف غلى أنه ما ريطن قز قار 
بناء على آثة سيت الملك؛ والأصح أنه لا يحلف إلا علنى أصل المال كما 
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في «وجامع الفصولين» و«البزازية» 8 
* الفائدة الحادية والستون : 
حكم الأم يسري إلى حملها فيتبعها بالملك بسائر أسبابه من بيع 
وهبة. وأمهار. وخلع . وصلح عن دم عمد. وصدقة. وإيصاء وإقرار به» وفي 
الحرية؛ أصلية أو عارضية وتوابعها من التدبيرء والاستيلاد. والكتابة. وفي 
الرق هكذا اقتصر أصحاب المتون والشروح » وزدت على [ما] قالوا مسائل : 
الأولى : حق المالك القديم في المأسورة يسري إلى ولدهاء فلوأسرت 
أمة لمسلم بدار الحرب فوهبها العدو لمسلم فأخرجها إلى دار الإسلام ؛ 
فلمالكها أخذها بقيمتها (يوم قبضها الموهوب له. فلو ولدت في يد الموهوب 
الثانية : حق الاسترداد في المبيع فاسداً يسري إلى الولد. فتباع مع 
ولدها فيستردها البائع وولدها (من المشتري). 
الرابعة : حق الأضحية يسري إلى الولد؛ إلا في مسائل لم يسر إليه 
حكم أمه: 
الأولى : حق الواهب في الرجوع في الأم لا يسري إلى (ولدها. 
الثانية : حق الفقراء في الزكاة السائمة لا يسري إلى الولد بعد الحلول. 
الثالئة : حق القصاص لا يسري) إلى الولد؛ إذ المستحق بالقتصاص 
الروح. والولد يتولد من الرقبة لا الروح. فإذا وجب عليه القصاص وفي بطنها 
الرابعة: حق الحد لا يسري إلى الولد . 
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/١١ف/‎ 


الخامسة: المديونة ا إذا جنت 5 لا يدفع للد ا ١‏ ظ 
وها والأخيرة في «الكنزه وما قبلها في «الزيلعي» . ش 
* الفائدة الثانية ؛ والسنتو ن: 

نك الع وا عكم د رتساكةا الفدالة ا 
اللعان ؛ ا 0 ولا ينفي بنفيها باللعان بقوله لها: 
زئنيتاء وهذا الل منه ؛ إلا في مسائل : 


الأولى: يصح' إعتاقه إن ولدت لأقلل من ستة أشهر معنا ومبهماً؛ ؛ إلا 0 

العتن على عالاء فإه لا يقع ولا يلزم (المال) . 3 
الثانية بصع الأبساء له (أي بالشرط المذكون: * 
الثالثة : يصح الإيصاء له ولو كان حمل الدابة. 
الرابعة: يصح يصح؛ الإقرار له إذا بين يبا #الينا وولدت لأقل ف اسبتة 01 

أشهر. 7 ّْ 1 


الخامسة : يصخ الإقرار به وإن لم يبين سبياً إذا علم وجوده قبل الإقرار. 0 


أو احتمل بأن تلده لأقل من ستة أشهر إن كان آدمياً وفي مدة يتصور عند أهل 0 


الخبرة ة إن كان من البهائم ؛ كما ذكره الزيلعي رحمه الله/ . 
ظ "لاسا توويك إن ولدئه عد : | 5 1 
البنايعة + يورت ف إخرة لوالدية هلقنا رض عفان ا 3 اده انائها .. + 
مقسومة بين ورثته . ظ ظ 
الثامنة : بصح تدبيره. 
التاسعة: : تجب نفقة أمه لأجله, مكل دكرة:. عضهمء والتحيق أن 


ب١‎ 


وجوبها لأجل كونها معتدة. 
* الفائدة الثالئة والستون : 

التوأمان في حكم الولد الواحد. وهما الولدان اللذان بين ولادتهما أقل 
من ستة أشهر؛ فالثاني تابع للأول في أحكامه. فإذا عتق ما في بطنها فولدت 
إلا في مسألتين: 

الأولى : ما في جنايات «المبسوط»: ضرب بطن امرأة فألقت جنينين 
فخرج أحدهما قبل موتها والآخر بعد موتها وهما ميتان. ففي الأول غرة ولا 
شيء في الثاني ولا يجعل تبعاً للأول. 

الثانية : نفاس التوأمين من الأول وما رأته عفقيب الثاني ليبس بنعاس إن 
خرج عن المدة. 
* الفائدة الرابعة والستون : 
(جامع الفصولين». 
* الفائدة الخامسة والستون: 

الغرور لا يوجب الرجوع . فلو قال: اسلك هذا الطريق ؛ فإنه امن 
فمات؟؛ لم يضمن فيهماء وكذا لو أخبره رجل أنها حرة فتزوجها ثم ظهر أنها 
قنةء أو كانت هي المخبرة له فلا رجوع على المخبر؛ إلا في ثلاث» فإنه 
يوجب الرجوع : 


+ 


لأولى : إذا كان الغرور بالشرط كما لو زوجه امرأة 17 الخد 
فاستحقت. فإن الزوج يرجع على المزوج بقيمة الولد التي (دفعها) 

الشانية: أن يكون الغرور في ضمن عقد مفاوضة ؛ فيرجع اللشتترق 
على البائع بقيمة الولد إذا استحقت بعد الاستيلاد. وبقيمة البناء لو بنى 
المشتري : ثم استحقت الداربعد ما سلم البناء له ولا رجوع للشفيع على من 
تلقى الملك منه .للجبر ففي أخذها شرعاء وعلى هذا النوع فرعوا فني باب 
الاستحقاق من «الهداية» : : اشتزئئ فأنا عبد فاشتراه ثم قال: أنا حر وبرهن 


إن غاب ات ولم 0 مكانه؛ فإن المشتري يرجع على العبد بخلاف 


الغالئة: أن 0 الغرور في ض ضمن عقد يرجع نفعه 000 

كالوديعة, والإجارة حتى لوهلكت الوديعة» أو العين المستأجرة ثم استحقت 

فضمن المودع والمستاجرة فإنهما يرجعان على الدافع بما ضمَناه, وكذا لكل 

من كان بمعناهماء وفي العارية والهبة لا رجوع ؛ لأن القبض كان لنفسه.. 

وتمامه في «الخانية» (من مسائل الغرور من البيوع . وبهذا ظهر أن قول 

الزيلعي في باب دعوى النسب أن الغرور بأحد الأمرين) بالشرط وبالمعاوضة. 

ظ ان 7 2001 ظ ل 

| تنبيهات : ْ ااا 

' لوجعل المالك نفسه دلآلا فاشتراه بناء على قولهء ثم ظهر أن الشملة 

أزيد من قيمته وقد أتلف المشتري بعضه؛ فإنه يرد مثل. ما أتلفه ويرجع. 

. بالمن» ولوغر البائع المشتري وقال الا 0 
/ق1/ فاحش ؛ (فإنه) يرده / وبه يفتى . 


؟ ب 


وكذا إذا غْر المشتري البائع , ويرده المشتري إذا غَره الدلال. 
الكل من «القنية» . 
* الفائدة السادسة والستون : 
: النكاح يقبل الفسخ قبل التمام بخيار بلوغ وعتقى وعدم كماءة ونقصان 


مهر عن مهر المثل ولا يقبله بعده. هكذا ذكر الزيعلي. قلت: إِلّ في 
مسألتين ؛ فيقبله بعذه أنفنا ردة أحدهما وملك صاحية . 


وقد أغرب صاحب «إيضاح الإإصلاح» في جعلهما من باب (الردة) لا 


الفسخ . 


* الفائدة السابعة والستون : 
الكافر إذا تاب إلى الله تعالى تقبل توبته فى الدنيا والآخرة؛ إِلّ فى 
أربع (مسائل) فيقتل بعدها: 


الأولى : من كان كفره لسب نبى من الأنبياء أو انتقاصه أو استحقاقه؛ 
فإنه لا تقبل توبته(2, فلا يرتفع عنه السيف كما في «البزازية». 

النانية: من كفر بسب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى 
عنهما؛ فإنه يقتل ولا تقبل توبته. (وكذا في بقية الصحابة العشرة) كما في 
«الجوهرة) . 


: وقد فصل هذه المسألة بكلام مدهش شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القيم‎ )١( 
«الصارم المسلول»؛ فانظره فإنه مفيد.‎ 

)١(‏ انظر التفصيل في سب الأصحاب عامة والشيخين خاصة؛ ومتى يعد ذلك كفراً في 
«شم العوارض»ء و «سلالة الرسالة» ؛ كلاهما للعلامة علي القاري بتحقيقنا. 


وف 


وقد رأيت حديئاً في «الجامع الكبير» 0000000 1 ظ ظ 
أثة لها استشهد حمزة رضي الله عنه وجعفر رضي الله عنه راهما رسول الله 
ع ؛ فرأى بين أيديهما طبقاً فيه نبق على هيئة الزبرجد يأكلان منه فصار عنباً؛ 
ثم صار رطباً؛ فقال لهما: كيف وجدتما أفضل الأعمال؟ قالا: “ذكر الله 
قال: ثم ماذا؟ قالا: الصلاة عليك يا رسول الله قال اواك قالا : 
أبي بكر وعم رضي الله تعالى عنهما9". 

الثالثة الزنديق إذا 0م ع ال خرن 
الرابعة : رن لكان امراة على م 5 
الزيلعي . ا 

وقد فصل الفقيه أ بوالليث فيه كالزنديق؛ فقال هن أخذ قبل لوي يقل 
ولا تقبل توبته. وإلا؛ فلاء وعليه الفتوى كما في «الخانية» . 
إن الفائدة الثامئة والستون:. : 

اأولى: إذا كان 000 أمرأة ولازمها فلدخعلت خربة ؛ فلا بأسن 


1 (1) انظر حد البرك المشروع من الممنوع في كتابنا ارهد والتيات» ا (ص “77 0 

يعدها). ٠‏ 00 0 
زقة لعي ليقت قوطي وو و دان 2 المشهورة. وععزاه الو ب 

«الجامع الكبير» ١١(‏ / ١لا‏ رقم 701701 مع ترتيبه الكنز للديلمي عن ابن عباس» وهو في 


«الفردوس) ١‏ / 8 رقم ه51 ) من غير إسناد. وانظر: ادر السحابة)» للشوكاني ععقننا : ' 


في «فضائل إن بكر وعمر»؛ وكتاب جلال الدين لجح وتحفة أهل التصديق بنعض ى فضائل 
أبي بكر الصديق» . : 


,ىق 


بالدخول عليها عند الأمن على نفسه. ويبعد عنها ويحفظها بعينه كما في 
«الفتاوى الصغرى». 


الثانية : العجوز الشوهاء يجور الخلوة بها. 
قال في «القنية» : «العجوز الشوهاء والشيخ الفاني بمنزلة المحارم» . 


* الفائدة التاسعة والستون7): 


الأمين إذا خلط بعض أموال الناس ببعض أو الأمانة بماله؛ فهو ضامن 
لها كالمودع إذا خلط ماله بمال (الغير) بحيث" لا يتميز ضمنهاء [ولو أنفق 
بعضها فرده وخلط بها؛ ضمنه]2., (والعامل إذا خلط مال الفقراء) فخلط 
الأموال ثم فرقها على الفقراء؛ فإنه يضمنها لأربابهاء فلا يجزئهم9» عن 
زكاتهم إلا أن يأمره الفقراء أولاً بالأخذ؛ [فلا ضمان عليه]©. والمتولي إذا 
خلط أموال أوقاف مختلفة يضمن» والسمسار إذا خلط أموال الناس وأثمانها 
ضمن؛ إلا في موضع جرت/ العادة بالإذن بالخلط (كما في كراهية /ق١ه/0‏ 
«القنية»)) . 


(1) جاءت هذه المسألة في الأصل مكررة؛ فلها وجود بعد الفائدة ذات رقم (السادسة 
بعد المئتين)؛ ولكن بفروق يسيرة نثبتها في الهامش إن شاء الله تعالى . 

(؟) في الموطن الثاني : «بمال نفسه فإنه ضامن؛ فالمودع إذا خالطها بما له 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الأول . 

(4) جاءت العبارة في الموطن الثاني هكذا: «والعالم إذا سأل للفقراء شيئاً وخلط الأموال 
ثم دفعها؛ ضمن لأربابها ولا يجز لهم». 

() ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الثاني . 

(5) هذا إشارة إلى الموطن الثاني المكرر. 


6و9 


/1١4ف/‎ 


والسوصي: إذا خلط مال اليتيم بمال, ضمنه" [كما في «جامم 
الفصولين» . وذكر أن انار إذا خلط مال رجل بمال غيره لم يضمن ء فلو 
حلط بمال نفسه ضمن] ”»؛ إلا في مسائل: 


الأولى : القاضي ”" إذا خلط مال دن بمال غيره؛ فإنه لد “معان 
عليه (4) . 

الثانية : [إذا]*» خلط القاضي ماله بمال غيره؛ لم يضمن . 

الثالثة : المتولي : إذا خلط مال الوقف بمال نفسه ؛ َك يضمن . لير : 

يصمن »2 وقيل : البفرق #السقييان تقلط ماله يضييد» وإن خلط بمال 
وقف آخر؛ لم يضمن» ولو أتلف المتولي مال الوقاحات وقيم ؛ لم يبرأء وحيلة 
برائته ثته أن ينفقه في عمارته أو يرفع الأمر إلى ل 
منه كما في «جامع الفصولين»]00. ظ ظ 
#* الفائدة السبعون : ظ 

شرط الواقف كنض الا يجب اتباعه/ [(على )ما قال لهات 
لو وقف على المعتزلة أله من عاد سنياً أو خرج اسن إلا في مسائل : 

الأولى : : إذا شرط قار انيد وشرط أن لا يعزله سلطان ولا ل كان 


شرطه باطلا إذا كان المشروط له غير أهل ويولي القاضي الأهل, ذكره "١‏ في 


)١(‏ في الموطن الأول: «فإنه يضمن». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الوا 

(") في الموطن الأول: «الأمين). 

(4) في الموطن الثاني : «لم يضمن» . 

(8) ما ب بين المعقوفتين سقط من الموطن الثاني . 

(5) في الموطن الثاني : «. . . القاضي غيره كما في. . .» 


015 


«الإسعاف» : 


الثانية : لو شرط الواقف أن لا يؤجر 2 أكثر من سنة والناس لا يرغبون 
في (الأقل من سنتين) 2, أو كانت إجارته © أكثر من سنة أنفع للفقراء ؛ 
فليس للقيم أن يؤاجرها أكثر من سنة. وإنما يرفع الأمر إلى القاضي حتى 
يؤاجرها (القاضي) أكثر من سنة. [ولو شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة]) إلا 
إذا (كان) [أنفع للفقراء ؛ كان للمقيم أن يؤاجرها أكثر من سنة إذا رأى] )ذلك 
خيراء ولا يحتاج إلى القاضي ١‏ كذا في «الخانية» . 

الثالثة : لو شرط أن يقرأ على قبره؛ فالتعيين باطل. كذا في «القنية». 

الرابعة : لوشرط أن يتصدق بفاضل الغلّة على من سثل في مسجد 7“ 
كذا [كل يوم]”© لم يراع (" شرطه ؛ فللقيم أن يتصدق على السُوَال في غيرة» 
ذلك المسجد أو خارج [المسجد]. وعلى فقير لا يسأل. /كذا في 
«القنية) . 


الخامسة : لو شرط للمستحقين خبزاً أولحماً معيناً كل يوم ؛ فللقيم أن 
يدفع لهم القيمة"' من النقد كما في «القنية» . 


. في الموطن الأول : «يؤاجر»‎ )١( 

(؟) في الموطن الثاني : «يرغبون في ا«متكجارها» . 
(9) في الموطن الثاني : «إجارة» . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الأول. 
(9) في الموطن الثاني : «يسأل في المسجد». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الثاني . 
() في الموطن الثاني : «يراعي؛. 

(8) في الموطن الثاني : «بغيره. 

(9) في الموطن الثاني : «قيمته) . 


نف 


/فده/ 


0 الخيار للمتؤلي » وقال في موضع 00 
«وقف على المتفقهة حنطة فيدفعها القيم دانير فلهم طلب الحنطة 
ولهم أخخمل الدنانير إن شاؤواء انتهى . . 


وهر أن الخبار للمستحقين . ولا يبخفى الفرق بين ل 


السادسة: يجوز للقاضي أن يزيد في معلوم الإمام ان ريل 
النوافتت» قال في «القنية) : وقال الإمام للقاضي أن مرسومي المعين لاايفي . 
بنفقتي ونفقة عيالي ؛ فزاد القاضي في مرسومه من أوقاف المسجد بغير رضاء'. 
أهل المحلة» والإمام مستغنٍ وغيره يؤمر بالمرسوم المعهود ؛ يَطيب له 01 
إذا كان عالما تقيّا» انتهى . 


ولا يقاس عليها غيرها”" لما في «الذخيرة» وغيرها: 9 
«[إن]0) القاضي لازو رقا التمسند 0) بغير شرط الواتف ؛ 8 0 
يال القافيي تاولا عل اراز أن يتناول المعلوم» انتهى . 1 
وبه ينك حرمة ة إأحدات [المرتبات و]:الوظائف بالأوقافت 0 لأن 0 


)١(‏ في الموطن 5 إلا فرق بهن الأول :لقان 
(9) في الموطن الثاني : «يجوز زيادة القاضي».' 
6 في الموطن الثاني : دولا يقاس على الإمام غيره» . 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الأول. , 
(8) في الموطن الثاني : : «فى المسجد». 
2 ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الثاني . 
2/١‏ في الموطرن | الأو 31 : «والأوقاف» . 5 
أ وجاء بعدها في الموطن. الثاني بدلا من الآتي كله تحت (رقم السادسة) ما نصه :: «وإن. 1 
تقرير القاضي' فيما زاد على الشرظ باط وحرمة المرتبات المخالفة للشرط بالأولى : وقد ارفيشينا - ب 


ملا 


الفراش مع احتياج المسجد إليه يحرم تقريره بغير شرط فغيره بالأولى . فإن 
قلت: كيف ينظف المسجد عند الاحتياج إذا لم يوجد من يكنسه حسبة لله 


تعالى ؟ 


قلت: قالوا: يستأجر له الناظر فراشاًء والفرق بين الاستتجار والتقرير 
ظاهر لا يخفى . 


فإن قلت: هل يجوز الاحداث من فائلض الوقف؟ 


قلت: قد صرحوا بأنه إذا كان لواحد مسجدان ولكل وقف؛ ففائض 
أحدهما ليس للناظر أن يتصرف من الفائض على الآخر ولا على الفقراء. 
وإنما يدخره للاحتياج كما في «البزازيّة» . ْ 


السابعة: لو شرط الواقف أن لا يستبدل وقفه . 


قال الطرسويين 07+ «لا نقل فيه. ومقتضى قواعد المذهب أن للقاضي 
أن يستبدل إذا رأى المصلحة في الاستبدال, [اتولمم أنه إذا شرم ل ا كليم 


ذلك في شرح كتاب الوقف من شرحنا على «الكنز». وبينا فيه حكم قاضي الأوقاف. ومعنى قول 
الفقهاء : «شرط الواقف كنصٌ الشارع:». 

(1) هوإبراهيم بن علي بن أحمد بن عبدالواحد بن عبدالمنعم الطرسوسيّ (المتوفى سنة 
مه لاه), قاض . مصتفهء ولد ومات في دمشق., وولي قضاءها بعد والده (سنة 45لاهم). 
وأفتى » ودرسء وألف كتباً؛ منها: «الإشارات في ضبط المشكلات»., و«الإعلام في مصطلح 
الشهود والحكام:. و«الاختلافات الواقعة في المصنفات»., ومطبوع له «أنفع الوسائل» ويعرف 
ب «الفتاوى الطرسوسية» طبع قديماً في مصر ‏ مطبعة الشرق ‏ سنة 7م في (08" صفحة)» 
صححه وراجعه مصطفى علي خفاجي . 

له ترجمة في «الدرر الكامنة» ١(‏ / «4)». و«النجوم الزاهرة» ٠١(‏ / 95")» و والجواهر 
المضيئة» ١(‏ / ١خ)ء‏ و«الفوائد البهية» .)٠١١(‏ و«الأعلام» .)8١ / ١(‏ 


أ 


/١5ف/‎ 


للقاضي في وقفه ؛ كان باطلاً وله النظر]»0». ' 
وأقره [عليه] [العلامة عبد الير , بن الشُححئّة0*0] 0[ فى في «شرح االمنظرية 
وزدت في رسالة الفقهاء في الاستبدال عند الاحتياج إليها في سنة أربع وسكين | 
وتسع مئة 240 . وقد ذكرت جمالك من الشروط التي 'صرحوا باتباعها في اش ظ 
الكنز»]. 
* الفائدة الحادية و السبعو ن0/ : 
كل مديون امتنع. عن دااماصلة يعدا البرك حيس علب بعد ذل 
يقبل منه دعوى الإعسار؛ إلا في ستة عشر(": ْ 


الأولى : لا يحبس الأبوان والأجداد والجدات بدين الفروع ؛. 


ظ امتنعوا من الإنفاق على الضكيرة ٠‏ فإنهم يحبسون ©. 


الشانية: [لا يحخبس] 1١‏ المكاتب بدّين سيده مطلقاً. والثالثة : لا 


(1) مار بن امقر لط بالط لازن 00 
(؟) هموعبدالبر بن محمد بن محمد, أبو البركات؛ قاض ء فقيه حنفي» ولد بحلب 


وانتقل إلى القاهرة » وتولى قضاء حلب ثم قضاء القاهرة. وصار جليس السلطان الغوري وسميره. ‏ 


وصنف كتباً؛ منها: «تفصيل عقد الفرائد» شرح به «منظومة أبن وهبان» في فقه الحنفية.: 
و «الذخائر الأشرفية في ألغاز لدي وهو مطبوع , وتوفي بالقاهرة سنة (١4017ه ‏ 6هم) له 0 ٠‏ 
ترجمة في وإعلام النبلاء» (ه / 71"), ودالأعلام» (م / 900) . ْ 
. (9) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الثاني . 
(4) وهي الرسالة الثانية والثلاثون ضمن «رسائل ابن نجيم؛ المطبوعة . 
(8) جاءت هذه المسألة في الأصل مكررة؛ إذ أثبتها ناسخ الأصل بعد (رقم الثامنة بعلا 


المثنين). ولكن بفروقٍ يسيرة نثبتها في محلها في الهامش إن شاء الله تعالى . 


| (0) في الموطن الثاني : «يحبس إلا في مسائل». 
() بدلها في الموطن :الأول :: «الأصل في دين الفرع». 
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غيره](). 

الرابعة : [لا يُحُبس] ("العاقلة في دية وارث إن كان لهم عطاء في بيت 
المال9, [وإلا؛ يحيسول ]. 

الخامسة : إلا" يحبس )١١]‏ العبد فى دين مولاه 9 ولو كان مأذونا : 

السادسة : [لا يحبس]١‏ المولى فى دين عبده ؛ إلا أن يكون [العبد] )١‏ 

السابعة : الصبى المحجور عليه [لا يحبس بدين الاستهلاك إلا تأديباً» 
وإنما يحبس وليه أووصيه إن كان له مال](©. 

الثامنة : [في]3» بدل الصلح . 

التاسعة: بدل عتق نصيب الشريك. 

العاشرة : بدل المغصوب . 

الحادية عشر : نفقة الزوجة . 

الثانية عشر: ونمقة الغريب. 

الثالثة عشر: أرش الجنايات . 


الرابعة عشر: بدل [دم]() العمد. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الآول. 
(؟) في الموطن الثاني : «إن كانوا من أهل العطاءة 
(9) في الموطن الأول: «المولى» . 

ع ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الثاني . 


ام 


الخامسة عشر : ما تأخر من المهر بعد الدخول. 


السادسة عشر: [بدل]” المتلفات . 


[ففي هذه المسائل التسعة من الثامنة إلى الأخيرة إذا اذّعى المديون 
الفقر لا يحبس ؛ إلا أن يثيت غريمه. وأما]”" فيما © عدا ذلك؛ يحبس ولو 
ادعى أنة 'فقير 9 . ا ش ظ ٠‏ 


ففي 7 9 ؛ يحبس في انين : والقرض» والمهر مدن وما 
التزمه بالكفالة, [وذكر التمرسوسي أن المذهب المفتى به. ولكني رأينت في 
«فتاوى قاضي خان» مما يخالفه . وق 1+] 9 لاا حيس إلا في ثمن المبهع 
ربد القرمي» 


قال : وعليه - [فعلى هذا الفتوق غلن أنه لا يجين م في المهر 
والكفالة وينبغي له : 


[فائدة : برهن على إفلاس المحبوس لا يشترط لسماعها حضور رب 
الدين] 15 1ْ 


1) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الثاني . 
(5)ما, بين المعقوفتين سقط من الموطن الأول . 

(6) في الموطن الأول : «وفيما) . 

ار الموى الارن زاون لفقل 

(ه) في الموطن الأولٍ: «ففي «الهداية». . ّ' 
(5) مابين المعقوفتين سقط من الموطن الأول. وفيه بدله: «وفي «فتاوى قاضي 
خات؛». . .). ش 

(7) ما بين لمعقوتين مظاك الموطنٍ الثاني » وهو في الهامش في. الموطن, لامر 


ام 


الفائدة الثانية والسبعون١):‏ 

فلو قال: رجعت عن فضائي أو وقعت في تلبيس(') الشهود أو أبطلت 
حكمي ؛ لم يصح . والقضاء ماض كما في «الخانية» . ش 

وقيده في «الخلاصة» بما إذا كان مع شرائط الصحة. 

و[قيّده]20 في «الكنز» بما إذا كان بعد دعوى صحيحة وشهادة 
مستقيمة 4 إل قن سانلا : 

الأولى : إذا وقع القضاء بعلمه9؟) فإن رجوعه [عنه]0» صحيح . 

هكذا فهم ابن وهبان من تغيير [صاحب]”" «الخلاصة» عدم صحة 
رجوعه [بما]29 إذا كان القضاء ببينة . 

اليانية: إذا ظهر له خطأ؛ وجب عليه نقضه» بخلاف ما إذا كان 
مجتهداً ثم تبدل رأيه. فإنه ليس له أن يرجع عن حكمه. ولا لغيره نقض(" ما 
لم يخالف الكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماع7 . 

الفالثة: إذا قضى في فصل مجتهد [فيه]"" موافقاً لبعض المذاهب 


)١(‏ جاءت هذه المسألة في الأصل مكررة» ولكن بفروق يسيرة. 
)١(‏ في الموطن الثاني : «ووقفتٌ على تلبيس. . .2 . 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الثاني . 

(4) في الموطن الثاني : وإذا كان القضاء وقع بعلمه . 

(0) في الموطن الثاني : «خطؤه ووجب عليه أن ينقض قضاءه. . .». 
(7) في الموطن الثاني : «أن ينقضه» . 

(1) في الموطن الثاني : «ما لم يخالف كتاباً أوسنة». 


م 


مخالفاً لمذهبه ؛ لا م على أحد القولين» وليس لغيره نقضه اتفاقاء ولو 
.كان القاضي مقلداً كما في «جامع الفصولين» وفي «العمدة», ولوقضى بقول 
مرجوع عنه ) أو في فصل مجتهد فيه ؛ نهذ عاو احهي ]0 

» الفائدة الثالثة والسبعون "): 

لا يقضي على غائب؛ إِلّ في بدا 

الأولى : بحضرة” وكيلة. 


الثانية : بحضرة () وصيه ا 
الثالثة : (بحضرة(" المتولي) على الوقف. 


الرابعة: أن يكو ما يدعى على السافر تبي لما يذعى على 
لشاف [وبيانه في «شرح الهداية» بخلاف ما إذا كان شرطأ على 


الصحيح ]0: [ولها عامسل كيرة لعروفة | 


الخامسة : : أن يقر [عند ]20 القاضي بحقى وغاب قبل القضاء ؛ فإ له 
القضاء بغيبته 9 إجماعاً. 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في الموطن 0 ذفله: نقضة زذون غيرة كما في سه 
المنظومة)») . ٠‏ 

(؟) جاءت هذه المسألة في الأصل مكررة ولكن بفروق يسيرة . 

(*) في الموطن الثاني : «وأن يحضر» . 

(5) في الموطن الثاني : «الوصيّ». ٠‏ 

(ه) ماب بين المعقوفتين سقط من الموطن الثاني . 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الأول. 

0) في الموطن الثاني : «بحق ع فقيل: القضاء عليه غايب 0 فله لحي 


بغيبته , . . )! 


م 


السادسة: إذا غاب بعد الشبوت ببينة زكيت؛ قضى عليه على 


الصحيح (2. 

السابعة : إذا ثبت [عنده] “أنه اختفى في بيته نادى عليه ثلاثة أيام عند 
بيته بحضرة شاهدين.» فإن لم يحضر؛ نصب عنه وكيا وتسمع (" الدعوى 
عليه وقضى. بالبينة. [كما أوضحه في «اشرح المنظومة) ]©). 

الثامئة : إذا حضر بعض الورئة ؛ قضى عليه بالدين مطلقاً. وبالعين إن 
كانت في يده وكان قضاء على بقية الورئة.» بخلاف ما إذا أحضر المدعي أحد 
الشريكين أو الشركاء وقضى عليه ؛ لا يكون قضاء على الكل لأن أحد الورئة 
يقضن ضما فيما للميت وما عليهة)/: 


[ تلبيه : 


فاعلم أن معنى قولهم : ولا يقضى على غائب» ؛ لايحل. وهو 
بالصحة لا يحل كما فى «الخلاصة» و«البزازية» أن القضاء على الغائب ينفذ 
في أظهر الروايتين عند أصحابناء وهو الصحيح ] 2©). 

* الفائدة الرابعة والسبعون 2: 

كتمان الشهادة كبيرة وللا يجور الأمتناع عنها بعد الطلب من المدّعى ؛ 

)١(‏ في الموطن الثاني : «. . . الثبوت بالبيّنة مع التركية قضى عليه على المعتمد». 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الثاني . 

(") في الموطن الثاني : ا(وسصمع »؛ . 

(0) في الموطن الثاني : «الثامنة. القضاء على أحد الورثة قضاء على الكل » بخلاف 
القضاء على أحد الشركاء. ولا شرط في القضاء بالدّين» وأما العين؛ فشرط أن تكون في هذا 
الحاضر. كما في «(جامع الفصولين»). 

(5) جاءت هذه المسألة مكررة فى موطن آخره ولك نفروق يسيرة: 


هم 


/١5١ق/‎ 


إل( فى مسائل ‏ ض 
الأولى : أن يكون عاجزاً (عن) الذهاب إلى القاضي . 
الثانية : أن يكون نيا الحق 5 إلا أن يكون ١‏ انوج واسع ئ 
ش قبولا عند القاضي . ١‏ 
الثالثة : أن يكون لحا جائرا ؛ فلا يلزمه الذهاب إليه . 
الرابعة -: يحضره عدلان بما يسقط ذلك الحق كما في «الخلاصة» . 
القابية: أن 014 ذلك القاضي يرق الحكم بخللاف سر 
الشاهد كما في «شرح | لمنظومة» . 0 
السادسة: أن يعلم ‏ أن القاضي يه يقيله ©, 
السابعة : : أن ل يكون عدلا. 
*# الفائدة الخامسة والسبعون*»: 
ل نايت تاب الى الله تعالى ورجع [إليه] مام شهد فإن شهادته ا 
لأر: 0 القذف إذا تان [وهى شهيرة]0 . 
)١(‏ في الموطن الثاني : 8ه : ولا يجوز أن يتأخر عنها بعد طلب صاحب الحق 15 1 
(؟) في الموطن الثاني : دما يعتقده), - 
(9) في الموطن الثاني : ويقبل» . 
(4) جاءت عله المسألة في موطن آخرء ولكن بفروق يسيرة . 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الثاني . 
(5) ما بين المعقوفتين سقط:من الموطن الأول . 


كم 


الثانية : المعروف بالكذب إذا قال: تبت؛ لم تقبل كما في «البدائع» . 


الثالثة : شاهد الزور إذا كان عدلاً ثم شهد [بزور] ”)ثم تاب؛ [لم تقبل 
شهادته أبداً. هكذا في «المنظومة», والمعتمد القبول كما في «الخانية», 


وغير العدل إذا شهد بزور ثم تاب]27؛ جازت شهادته . 
* الفائدة السادسة والسبعون : 

شهادة الأصل لفرعه (" باطلة ؛ إل في مسألة : 

ما إذا شهد الجد لابن ابنه على أبيه [كما في «شرح المنظومة»]9 . 
* الفائدة السابعة والسبعون : 

من قام عن غيره بواجب بأمره؛ فإنه يرجع عليه بما دفع وإن يشترط 
الرجوع , كما إذا أمر عبده بالإنفاق عليه أو بقضاء دينه ؛ إلا في مسائل : 

الأولى : لو قال: عوض عن هبتي . 

الثانية : لو قال: أطعم من كفارتي . 

الثالثة : أو زكاة مالي . 

الرابعة: هب لفلان عني ؛ فلا يرجع بلا شرط الرجوع في الأربع. 
وضابطه كما في «البزازية» : كل موضع ملك المدفوع إليه المال المدفوع 
مقابلاً بملك المال؛ (فالمأمور) يرجع بلا شرط. (وفي كل موضع ملك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الآول. 
انين المعقوفتين سقطامن الموطن الثاني : 
(م) في الموطن الثاني : «الفرع لأصله»!! 


الم 


/ق/اا/ 


المدفوع إليه غير مقايل نملك المال لا يرنجخم بلا شرط)؛ لأن الدافعم يملك 
المدفوع من الآمر رلا في ضمن التمليك من المدفوع إليه حتى تقع الزكاة 
والكفارة عنه . ْ | 1 0 

تابط اقورون والندراك الرساتدة انا لونسبه التع شفط عن لامر 
يرجع المأمور إن كان من أحكام الآخرة فقط لم يرجع. المأمور بلا شرط: 
لرجوع ‏ لأنه ع 0 ع وإن كان من أحكام الدنيا يت 


* الفائدة الثامنة لبون : 
ليس الكل أن يركل به بغير إذن (الموكل أو غيم 0 : تفويض ؛ ؛ إلا فم في 
للا 


. الأولى : 5 بقبض الدين إذا وكل . من في عياله؛ فإنه يصح ف 
المديون. بالدفع إليه. بره وضاع الم يضمن . 


الثانية : الوكيل بدفع الزكاة إذا وكل غيره ثم فدفع الآخر؛ جاز. ولا ظ 
يتوقف كما في أضحية «الخانية) . ش ١‏ 

* الفائدة التاسعة والسبعون/ : 1 ' 
| السادوة له في دفع ما عنده لفلان إذا ادعى الدفع وأنكر الإذن فإنه 1 


ظ قوله بلا برهان؛ إلا في مسألتين : 


الأولى : أن يكون | المأذون مديوناً. ئ 
الغانية: أن يكون غاصياً؛ تفيهما لا بد من بيئة على دفعه كما في 
«فتاوى قارىء الهداية,. 


هذ 


* الفائدة الثمانون : 
مسألة : 

ما إذا ادعى الدفع وصدقه الموكل وكذبه البائع ؛ فإنه لا رجوع له كما 
فى «الخانية) . 
* الفائدة الحادية والثمانون07): 

شهادة الفرع على أصله جائزة؛ إلا في مسألتين9©: 

- لو شهد”"” على أبيه لأمه . 

أو شهد على أبيه بطلاق ضرة أمه وهي في نكاحه [كما في 
«الولوالجية»]2) . 
* الفائدة الثائية والثمانون : 

الذرع في المذروعات وصفف؛ إل في الدعوى والشهادة كما في 
«البزازية» . 
* الفائدة الثالثئة والثمانون : 

الإقرار بمجهول لا عبرة به؛ إلا في مسألة : 

. جاءت هذه المسألة مكررة في موطن آخرء ولكن بغروق يسيرة‎ )1١ 

(؟) في الموطن الثاني : «مسألة»!! 


(*) في الموطن الثاني : «ما إذا شهد. . .». 
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من رجل 5 بعينله ؟ قبلت (بينته )2 وسقط حق الرد كما في سيوع «الذخية. 
* الرابعة والثمانون : ظ ا 
الناس أحرار؛ إل في أربع (مسائل) . 
'الشهاةة ::والقضامن» والتحدوق واللذية: 
كزا قن :والعمادية > :وفيها بيانها. 
* الخامسة والثمانون : 

احتاط أصحابنا في أمر الفروج 7"©؛ إلا في مسألة : 

0 إذا) كانت جارية ب بين 'آثنين 1 0 يخاف عليها / 
5200 ؛ وام لم بارا يا وحشمةم للك كم في السميء 
فاته الكراهيةقي ‏ 2 ! 
» السادسة والثماثون :/ 

إذا أبرأ را عام ثم ادعى ؛ لا تسمع دعواه 00 » ولا عين » 5 
جناية . ولا أرش. ولا عيب (ولا حلدا0) ولا وديعة . 3 أمانة» ولا قرض َ ولا 
كفالة» ولا أرضص» ولا بذل إجار) ؛ إلآآفي مسائل: . 1 


الأولى : إذا أ برأ للوازث :وصي الميت | إبراءً ؛ عام بأ أقر أنه قبضى تركة 
والده ولم يبق له حق من تركة والده قليل ولا كثير إلا وقد استوفاه» ثم ادع 
في يد الوصي شيئاً وقال : . هذا من تركة والدي. وأقام البينة ؛ قبلت بينته . 


وكذا لو أقر لوارث مابس بسي دقار لناس من تركة والدهء :0 


00 في الأصل الف 


ادعى على رجل ديناً؛ تسمع كما في (آخر إقرار) «الخانية». 

الثانية : إذا صالح أحد الورثة وأبرأ إبراءً عاماًء ثم ظهر في التركة شيء؛ 
لم يكن وقت الصلح ولا صح جواز دعواه في (حصته) كما في صلح 
«البزازية» . 

الثالثة : إذا وقع الإبراء العام في ضمن عقد صلح فاسد ؛ فإنه يفسد تبعاً 
للصلحء فتصح دعواه بعده كما في «البزازية» و« القنية». 

الرابعة : الإبراء العام يتناول كل شيء كما قدمنا؛ إلا ضمان الثمن» 
وهو ضمان الدرك عند استخلالاف المبيع كما في «الواقعات الحسامية) . 
* الفائدة السابعة والثمانون : 

لا تقبل الشهادة بدون الدعوى ؛ إلا في مسائل : 

الأولى: الحدود الخالصة كحد الزنا والشرب/ . وأما حد القذف 

والقطع ؛ فلا بد فيهما من الدعوى. 

الثانية : الوقف, ولكن المختار للفتوى كما في «العمادية» و «الذخيرة» 
أنه إن كان على قوم بأعيانهم ؛ لم يقبل بلا دعوى. وإن كان على مسجد أو 


على الفقراء؛ قبلت. 

ويفرع عليه : 

أنه لو باع أرضاً ثم ادعى أنها كانت وقفاً؛ فعلى التفصيل والمختار أن 
الدعوى لم تسمع للتناقض . 


الثالثة : عتق العبد عندهما وعند الإمام لا بد من دعواه. والصحيح أنه 
لا فرق بين الحرية الأصلية والعارضية وفي رؤية هلال رمضان ؛ (لأنه اجتمع 
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/فق5ى1ا/ 


على هلال الفطرء؛ كذا في «جامع الفصولين». أو غيرهما مما تَمحَضَ حقَاً 
لله تعالى بخلاف هلال الفطر؛ فإنه لا بد فيه منها ومن لفظ الشهادة؛ وفئ 
الأضحى اختلاف المشايخ . 

[ والمعتمد أنه كالفطر. 


بوطريق رباك الرمضانية مذكور في «الخلاصة» من القضاء وفي في عتق 


الأمة اتفاقاً. 


ٌ وفي ادير عندهها طق ونه لاد مهما ولوكانت أمة لأن المديرة 
وهو اخختيار البعض وفي تطليق المرأة حرة ة كانت أو أمة وفي نجع 
الفصولين» : ا 00 
ظ وإن لم يشتر ار ط دعواها لا بد من حضورها وقت الشهادة للإشار إليها ‏ ظ 
وفى حرمة المضاهرة وني الإيلاء والظهار (وتفسق الشهود بتأخير 
الشهادة :في الطلاق؛ للها حسة لا تحتاج اف مدع). وتمامه في اشر 
المنظومة) . : 
* الفائدة الثامئة والشمانون : - 
٠‏ التحهور عليه اه على قولهما المفتى به. كما فى وى تافي 
خان» كالصغير في جميع الأحكام ؛ إلا في : ش 
التكاح . والطلاق» والعتاق» والتدبير» والاستيلاد. ووجوب الزكاق. 
والحج . وسائر العبادات وزوال ولاية أبيه وجده في صحة إقراره بالعقوبات». 
٠‏ وفي الإنفاق. وفي جواز وصاياه 5 من الثلث؛ فإنه (كالصحيح) الخن 
البالغ في هذه 6 وحكمه حكم العبد في الكفارات ؛ فلا ا 


1 


بالصوم حتى لو أعتق عن كفارة ظهاره صح , ولا يجزيه عنها (ويصوم لها) كما 
في «شرح المنظومة» (لابن وهبان) . 
* الفائدة التاسعة والثمانون : 

المتسبب لا ضمان عليه مع المباشرة؛"إلا إذا أخبر ظالماً بقمح إنسان» 
أو فرسهء. أو مال من أمواله ؛ فأخذه. 

وفيما إذا أخبر المكاس بالمتاع فأخذ المكس منه. 

وفيما إذا شكاه إلى ظالم فغرمه بشرط أن تكون الشكوى بغير حق, أما 
إذا كانت بحق بأن اذاه ودام على فسقه ولم يتغير؛ فإنه لا ضمان. 

ومن الشكاية الباطلة ما إذا أخبر الظالم أنه وجد كنز أو لقطة فغرمه. ولو 
شكا أنه يأتى لزوجته أو جاريته فغرمه. ثم ظهر كذبه ضمنه مما غرمه على 
المفتى به . 

وكما يضمن الشاكي بغير حق الأموال؛ يضمن السن والنفس كما في 
شرح المنظومة) . 

ومن هذا النوع إذا قوّم الدلال السلعة بأنقص من قيمتها عالماً بتمام 
القيمة . 

ومنئه شهود الأوقاف الخراب وأموال بيت المال» وكذا القاضى إذا تعمد 
القضاء بنقصان القيمة . 

تنبيه : 

اعلم أنْ الإفتاء/ في تضمين المسبب في هذه المسائل على قول زفر 
رحمه الله رواية عن محمد رحمه الله. وَإِنْما أفتوا به مع مخالفته قول الإمام 
لكثرة السّعاة في زماننا زجراً لهم . 


١ 


/نقا/ 


5 المحقّق ابو الهمام في «تحرير الأصول» الإفتاة يضمن منافع 
الغصب في الأملاك لكثرة الغاصبين؛ ا لهم. فا للفساد. وهو 
عل للخايع لقم : فإن انتفع بما غرم له ْ 

وكذا لا رجوع على. الغارم في 0 بما هر المغرور من لخهر 
لانتفاعه من الوطء . ظ . 

ولاعلى الحايق رأس محر بماغرمه من الكفاة؛ لانقاعه إل ار 0 
م ١‏ : 5 
* الفائدة السمؤة!” 

القصاص كالحدود ؛ فلا يبت يثبت مع الشبهات؛ لانتل فيه شها التنباء 
ولا كتاب عضي الى ار 
ار أبو المقنول ومولاء أ و الخاطىء؛ | م 

الأولى : يجور القضاء بعلمه في القصاص دون الحدود ؛ شوى حبد 
العددات كما فى قضاء «الخلاصة» . | | ل 

ا ام بتقادم . . . 2١‏ المقتول وفئ الحدود غير مقبولة ؛ 
* الفائدة الحادية در 

المقر | إذا صار مكذباً شرعاً ؛ بطل إقراره » ودعي المشتري اشر 

. هنا في الاصل علامة لهامش سقط على الناسخ وفاته إثباته ؟ فتنبه‎ )١( 
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بألف والبائع بألفين. وأقام البينة؛ أخذها الشفيع بألفين لأن القاضي كذب 
المشتري في إقراره) . 

وكذا إذا أقر المشتري بأن المبيع للبائع» ثم استحق من يد المشتري 
بالبينة بالقضاء ؛ له الرجوع بالئمن على بائعه وإن أقر له البائع لكون القاضي 
كذبه . 

كذا في قضاء «الخلاصة». 
لو ادعى عليه كفالة معينة. فأنكر. فبرهن المدعي وقضى على الكفيل ؛ كان 
له الرجوع على المديون إذا كان بأمره لكونه كذيه في إنكاره حيث قضى عليه 
بالكفالة بالأمر. ظ 

قلت: وخر عنه مسألتان في قضاء «الخلاصة» يجمعهما أمثل . وهو 
أن القاضى إذا قضى باستصحاب الحال؛ لا يكون المقر مكذباً شرعاًء فلا 
يبطل إقراره . 

الأولى : أقر المشتري أن البائع أعتق العبد قبل البيع وكذبه البائع 
يقضي بالثمن على المشتري ؛ لم يبطل إقراره بالعتق حتى يعتق عليه . 

الثانية: المديون إذا ادعى الإيفاء أو الإبراء على صاحب الدين. 
الغريم مكذباً حتى لو وجد بينة الإيفاء أو الإبراء تقبل . انتهى . 
* الفائدة الثانية والتسعون : 

الجنايات على واحد في طرفه ونفسه لا يتداخلان» ويؤاخذ الجاني 
(بموجبهما) ؛ إلا في مسألة : 


/ق١٠؟/‏ ا 


ما إذا قطع يده : 5500 ولم يتخلل بينهما برؤة ؛ نه لزي 
واحدة كما في (الأمبوك دوت نف الأد ' 
»* الفائدة الثالئة والتسعو ن: 
لا يضمن الآمر بالأمر؛ إلا في مسنائل : 
الأولى : إذا كان الآمر سلطانا . 
الثانية/ : إذا كان مولى للمأمور. 
الثالئة : إذا كان الماكور غيل الغير كما لو أمره بإتلاف مال غيره مولاء: ظ 
فإن ما يغرمه المولى من الضمان يرجع به على الآمر. 5 
الرابعة: إذا كان المأمور صبيًاً بإتلاف مال الغير فأتلفه ؛ اضمن 
الصبي . ويرجع به على الآمر. 3 
الخامسة : أمره بفتح باب في هذا وم يه الضمانا 
على الحافر ويرجع بعلن أمره . 0 
ومن فروع الثلاثة لوتقال اله ارتق هذه الشجرة لتقطعن ثمارها لأكلهاة' 


فوقع. فمات؛ ضمنه بخلاف: : لتأكله أنت» أو قال: لتأكله أنا وأنت؛ فإنه 


لا ضمان. ظ ش 5 
ومن فروع أصل الفائدة لو أمر غيره بذبح شاة غيره ؛ فالضمان ١‏ على 
الآمر. ولو أمر غيره بأخذ مال الغير؛ فالضمان على الآخذ كالأمر بتخريق ثوب ' 
0 ْ 
* الفائدة الرافعة والتسغون: 
التصؤفك قٍ مال الغير بغير إن مالكه ضامن (له) ؛ إلا في مسائل : 


15 


الأولى : ذبح شاة قصاب شدها لم يضمن لا لولم يشدها. 


الشانية : ذبح أضحية غيره بغير إذنه في أيام الأضحية؛ لم يضمن» 
أطلقه في الأصل وقيّده بعضهم بما إذا كان جعلها للذبح . 

الخالئة : وصع قدراً على كانون وفيه لحم ووضع الحطب تحتها فأوقد 
النار غيره وطبخه ؛ لا ضمان عليه . 

الرابعة: جعل البر في ذورق» فربط الحمار» فساقه رجل بغير أمره 

الخامسة : سقط حمل فى الطريى فحمل بلا إذن ربه» فتلفت الدابة ؛ 


لم يضمن . 
السادسة: رفع جرة نفسه فأعانه رجل على الرفع» فانكسرت؛ لا 
السابعة : سد الفرع لسقي الزرع ففتح رجل فوهة الأرض فسقاها؛ لم 


الثامئة : أحضر فعلة لهدم داره فهدمها اخر بلا إذن؛ لم يضمن . 


[التاسعة]١١):‏ ررع الأرض بسذر ربها ولم تنبت حتى سقاه رجل بلا أمره 


[العاشرة]29: إدا أغمى عليه فأحرم عنه رفيقه بلا أمره صح . كذا فى 
والعمادية). 

. ما بين المعقوفتين سقط من الأصل‎ )١( 

. ما بين المعقوفتين سقط من الأصل‎ )1١( 


3 


/؟١قف/‎ 


1 الحج .' 


* الفائدة الخامسة 556 


كم اليس كالمسستيقظ 4 00 اعطدييية: :عكري بالق . فنك 7 
0 


. الأولى : (الصائم) ! إذا --5 وفاء مفتوحة فقطرت قطرة من ماء ٠ ٠‏ 
المطر في فيه ؛ يفسد صومه . ' ١‏ 


3 هذا ل قط أجد قطرة من الماء في: فيه ويلغ ذُلِك في جوفه. 


الثانية : : المرأة إذا جامعها زوجها وهي نائمة ؟ .فعليها الكفارة : 0 

. (الثالثة ؛ إذا نام المتحوم فجاء رججل وحلق رأنه؟ يجب علي اجزام‎ ٠ 
ْ لقن المنحرم | إذا 00 فانقلب على صيد فقتله ؛ يجب ع‎ 
0 السادسة : اليه الدرس إليه بالسهم ذا وقع عند نائم قمات من تلك‎ 

الرمية ؟ يكون: حزاماً كما إذا وقع عند اليقظان وو قادر عل ذكاتة .. 
7 السابغة : إذا انقلب النائم عللى متاع ؤكسره ؛ وجت الشسمان ‏ 
الثامنة : الأب إذا نام تحت جدار فوقع الابن عليه من منطح ونام ظ 
فمات (الأب)؟ خم رفن العيزات على فود العمل وير السيتن : 00 
التاسعة: من رفع شخصاً ووضعه تحت جدار فسقط الجدار عليه ْ ( 
ومات؛ لم يضمن . ْ ظ 0 0 0 اه 
(العاشرة) وجبل خلا بامرأنه ا 8 1 ش 


44 


الحادية عشر: رجل نائم في بيت فجاءت امرأة ومكثت عنده ساعة ؛ 
صحت الخلوة . | 

الثانية عشر: لوكانت المرأة نائمة في بيت ودخل عليها زوجها ومكث 
عندها ساعة؛ صحت الخلوة . 

(الثالئة) عشر: امرأة نامثت فجاء رصيع فارتضع من ثديها؛ ثبتت حرمة 
الرضاع . 

(الرابعة) عشر: المتيمم إذا مرت دابته على ماء يمكن استعماله وهو 
عليها نائم ؛ ينقض تيممه . 

الخامسة عشر: المصلي إذا نام وقرأ فى حال قيامه؛ تعتبر تلك 
القراءة . 

السادسة عشر: إذا نام وتكلم ؛ تفسد صلاته. 

السابعة عشر: إذا تلا اية السجدة في نومه فسمع رجل؛ تلزمه 
السحدة . 

الثامئة عشر: إذا استيقظ هذا النائم ثم أخبره رجل بذلك؛ لا يجب 
عليه سجدة التلاوة عند شمس الأئمة. وقيل: يجب. وعلى هذا: 

التاسعة عشر: لو أقر رجل عند نائم فانتبه فأخبره؛ فهو على هذا 
الخلاف . 

العشرون: رجل حلف أن (لا) يكلم فلاناً فجاء الحالف إلى 
المحلوف عليه وهو نائم» فقال له: قم. فلم يستيقظ النائم ؛ قال بعضهم : لا 
يحنث» والأصح أنه د يبحنث . 

الحادية والعشرون: رجل طلق امرأته طلاقاً زحنا فحاء الرجل ومسها 

44 


بشهوة وهي نائمة ؟ صار مراجعا . 


الثانية والعشر ون : لو كان الزوج نائماً فجاءت المرأة وقبلته 00 
بض احا عند الزن ورشسقه وجينة الله عتاذقا المتجد زبحته الل ْ 


الثالثة والعشرون: إذا نام الرجل وجاءت امرأة وأدخلت فرجها في فرجه . 
وعلم الروج يفعلها؛ ثبتت حرمة المصاهرة . ْ 


الرابعة والعشر ون : : إذا جاءت امرأة إلى ناك رقلكه يده اتن ان 
أنه كان (بشهوة) ؛ ثبتت حرمة ة المصاهرة . ظ 


ظ الخامسة والعشر ون : المصلي إذا م في صلاده 55 م ل 
الغسبل ولا يمكنه البناء.' وكذا إذا بقي نائماً 57 وليلة أ وأكثر؛ صارت. الصلاة ْ 
ديناً عليه كذا ذكره الإمام الوالوالجي في «فتاواة» . 

2 الفائدة السادسة والتسعون : 
من كان ختصماً في البينة كان خصماً في اليمين ؛ إلا في مسآلة : 

ما إذا 00 ان ميم مه 8 
بع بلكلا امرك ري بان على اق ْ 

كك لا عدن 


* الفائدة السابعة و التسعو ن: 


كان خضماً المعت: كان كينها البينة؛ إلا ماقا د 
مسن في في في 
خصماً في البينة دون اليمين : 


الأولى : ادعى عبدين في يد رجل فأنكر. ثم صالحه من دغواه على 


٠٠٠٠ 


أحدهما بعينه. ثم أقام البينة أن العبدين له؛ (له) أن يأخذ الآخر/. ولو أراد /ق؟؟/ 
أن يحلف؛ ليس له ذلك. 
الثانية: الوكيل بالشراء رد المبيع بالعيب». فقال (له) البائع : رضي 
الآمر به؛ يقبل البينة عليه على رضى الآمر وليس له أن يحلف الوكيل . 
(الثالثة : الوكيل بطلب الشفعة ادعى عليه المشتري أن الموكل سلم 
الشفعة ؛ تقبل بينته ولا يحلف الوكيل) . 
الرابعة: الوكيل بقبض الدين ادعى المديون أنه أوفى رب الدين 
وبرهن ؛ يقبل عليه ولا يحلف الوكيل على العلم إن لم يكن له بينة. 
الخامسة : ادعى على رجل أنه وصى الميت؟ تقبل بينته ولا يحلف . 
السادسة: ادعى أن المت أوصى إلى وان هذا فأنكر؛ 1 ست ولا 
السابعة : الأب فيما يدعي على ابنه الصغير خصم في سماع البينة دون 
اليمين . 
الثامنة : أدعى وصى المي نهنا ول مفة له؛ لا يحلف الوصي » كل 
المسائل في «القنية». 
* الفائدة الثامئة والتسعون: 
كل فرقة بين الزوجين بغير انحتياره ؛ فإنها تحتاج إلى القضاء ؛ كالفرقة 
بالجبء. وبالعنة. وبخيار البلوغ. وبعسدم الكفاية, وبالنقصان عن مهر 
المثل. وبإباءٍ عن الإسلام بعد إسلامها والعرض عليه. وباللعان. الأشياء 
الفرقة بخيار العتق» وبالإيلاء» وبالردة وتباين الدارين؛ وبملك أحد 


٠١5 


الزوجين صاحبه ؛ وبالتكا الفاسد. 


(وإذا كانت المرأة رتقاً فلا ولاية لها في الطلب؛ إلا هافن [ ظ 
ارلا وروت رن ين راعد رين رج الا سيراه 01 ظ 
كما في «البحر الرا لو ضرع بزالاباتية 7 
* الفائدة التاسعة والتسعون : 

لبر امي 1 إلا في مسألتين: 

الأولى : إذا كان الوعد لقا تشرظ ترخن ضار لازم . 

فلو قال: أنا انا أجج ؛ ب مارم للد 

0 إن دلت الدار فآنا أحج » فدخخلها ليم ب 

كذا في «الخلاصة» . 

وفرع عليه «البزازية. افرعاً في الكفالة . 

الثانية : يلزمه الوفاء بهء كذا ذكره الزيلعي في «شرح الكتن . 

تنبيه : صرح في «الذخيرة» بأن الحلف في الوعد 0 5 ظ 
(كتاب) الأضحية وفيا «القنية)» وعده بأن يأتيه فلم إيآته ؛ لم يأثم. فعلى هذا ْ 
إنما يحرم الحلف فيما إذا تضرر الغير ولم يخالف الشرع. 
* الفائدة تمام المئة : 

لاتجيد ال عزن الرجال ؛ إلا في مسألتين: . 

أحدهما: لدفع القمل. 

والثانية : لدفع الحكة. 


كذا فى «غاية البيان». 


* الفائدة الواحدة بعد المئة : 

ما جاز إيراد العقد بانفراده فإنه يصح استثناؤه ؛ إلا فى مسألة : 
استثناؤها من الوصية بالعيد. 

وتفرع على القاعدة: أن استثناء الحمل على ثلاثة أوجه : 

وفي وجه يصحان معاً كالوصية بجارية إلا حملهاء وأنه لو باع ثمره 
واستثنى منها أرطالاً معلومة ؛ فإنه يصح البيع والاستثناء في ظاهر الرواية . 
* الفائدة الثانية بعد المئة : 

الصلح بعد الصلح باطل» والشراء بعد الصلح صحيح مبطل للصلح ؛ 
«وجامع الفصولين» . 
* الفائدة الثالئة بعد المئة : 

كل أمين ادعى دفع الأمانة على المستحق قبل قوله سواء ادعى في حياة 
المستحق أو بعد مماته ؛ كالمودع , والوكيل بقبض .2 أو وديعة. أو عارية. كذا 
فى «العمادية). ٠‏ 

والمتولي على الوقف إذا ادعى الدفع إلى الموقوف عليهم. كذا في 
«القنية)» والشريك» والمضارب إذا ادعى الدفع إلى رب المال؛ إلا في 
مسألة الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه كان قبض ودفعه إلى 
الموكل فى .حياته ؛ فإنه لا يقبل إلا ببينة» كذا فى «الوالوالجى» في الوكالة . 

١٠١ 


/ ف / 


* الفائدة الرابعة بعد المثة 0 

القول قول الأمين تقينا يداعيه مع 55 إلا إذا 5 الظاهر كالقول 
للوصي والمتولي فيمنا بدعياتة إلا إذا ادعيا خلاف الظاهر. كما إذا ادعى : 
الوصي كان عا الهم نكن اكه على إققه تله ا 
* الفائدة الخامسة بعد المئة : ظ ْ ظ | 

لاجر على الب فلا يجبر الل على فعل ما ول فيه لاف 0 
مسائل : 

الأولى : ذا وكله في رد عين وغاب : 

الثانية : إذا وكله غاصب 56 دفع عين إلى مالكها رفات! 
وجب عليه الذفع حيث وجده . ولا يجب الحمل إليهما. 

الشالثة: في 5 الرهن إذا غلب موكله وحل الأجل يجبر على ابيع , 
لقضاء دين المرتهن. ! ىس 
ا لر بالخصيية يطلب الخد إذا غاب الموكل؛ قإن يجتر ظ ٠‏ 

وتفرع عليه ا «جامع الفصولين»: شهدا على وكالتة 00 ظ 
الكل يتمد تدر او لوقام ل 0 وهل يجبر على 0 
وله ينه ااغلح لد ره لابج 5 

الخامسة : الرمي إذا امتنع عن العمل بعد قبول الإيصاء؛ يجبره ْ 
القاضي . ولا يصح أن يعزل نفسه لآن الميت اعتمد عليه فكان ملتزماً (حيث) ظ 
فبل. إلا وصي القاضي ؛ فله عزل نفسه بحضرة القاضي , وكذا المتولي على ١‏ 


٠١+ 


الوقف ونائب القاضي والوكيل في غيبة الموكل لا يملك أن يعزل نفسه. 
وبحضرته يصح . 

ومن فروع الأصل : 

لو قال له: حرر فتى هذاء أو دبرهء أو كاتبه. أو هبه من زيد. أو بعه 
منهء أو طلق زوجتي وغاب الموكل فامتنع الوكيل من ذلك؛ لم يجبرء وكذا 
الوكيل بقضاء ؛ لا يجبر عليه إذا امتنع . 

ولو باع الوكيل مالا في بلد نسيئةً لا يجبر الوكيل على الخروج إلى ذلك 
البلد ليقبض الثمن» بل يجبر على أن يوكل الموكل ؛ إما بشهود يخرجون إلى 
ذلك البلد. أو بكتاب القاضي إلى القاضي . 

ولو وكله وكالة عامة يخاصم ويخاصم, و(إن) ثبت على موكله دين؛ 
لم يحبس الوكيل عليه إن لم تنتظم الوكالة ؛ الى +بالقيساة /. 
* الفائدة السادسة بعد المئة : 

لا يلزم أحد إحضار غيره إلى أحد؛ إلا في مسألتين : 

الأولى : الكفيل بالنفس يلزمه إحضار المكفول إلى المكفول له إذا 
طلبه مع قدرته عليه. فإن عجز عن إحضاره؛ سقط عنه إن صدقه الخصم. 
وإن كذبه وادعى أنه (يعرف) مكانه المختار أنه إن كانت له خرجية معروفة ؛ 
فالقول للطالبء وإلا؛ فللمطلوب . 

الثانية : الأب إذا أمر أجنبياً بأن يضمن ابنه ثم إن الضامن طالب أباه 
بإحضاره ؛ لزمه إحضاره لكون الصبي في تدبيره» كذا في «جامع الفصولين). 
* الفائدة السابعة بعد المئة: 

الصبي المحجور عليه يؤاخذ بأفعاله؛ لأن الحجر في الأموال فقط. 


٠ 


/ف؟؟/ 


فيضمن ما أتلفه من الأموال. ودية قتله على عاقلته وعمده خطأ كالمجنون؛ 
إلا في مسائل : ظ 0" 
الأولى : أقرضه شيئاً فأتلفه لا ضمان .عليه . 
الثنية: أودعه شيئاً بلا إذن وليه فأتلفها لمن يضمن . . 
الثالثة : أتلف ما أعاره بغير إذن وليه؛ لم يضمن . 


الرابعة : أتلف ما باع منه بلا إذن وليه ؛ لم يضمن . 


سد عن 0 الصبي ما إذا كان المودع ضٌ أودع صبياً مثله 

>> س”سدلالالل كديب ار 

ْ - 'والوذيعة” ملك غيرهما فأتلفها المودع ؛ فللمالك تضمين الدافع أو 
الأعف. 20000 ' 00 


قال في «جامع الفصولين ) م هي من من مشكلات إيداع الصبي» . 
قلت لا إشكال؛ لأنه إنما 1 يضمن الصبي الوديعة كرد المالك 


* الفائدة الثامنة بعد المئة : 
المجنون لا يقع عليه طلاق ؛ إلافي مسائل: 
الأولى : إذا علق الطلاق وهو عاقل ثم وجد الشرط وهو مجنون . ظ 
الثانية : المجنون يفرق (القاضي ) بينه وبين زوجته بطلبها وهي طلاق. 


الثالثة : النين ابمجنون يؤجل سنة بطلبها. إن لم بعل ؛ يفرق بينهما 
بخصومة وليه . 


الرابعة: إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر مجنون يعرض الإسلام على 
أبويه فإن أبياه؛ وفعت الفرقة وهي طلاق. 


* الفائدة التاسعة بعد المئة : 

الصبي لا يقع طلاقه ؛ إلا في مسألتين : 

الأولى : إذا أسلمت امرأته وعرض الإسلام عليه وكان مميزاً فأبى ؛ فإنه 
يقع الطلاق وهو الصحيح . وأما إذا كان غير مميز؛ فإنه ينظر عقله . 

الثانية : الصبي المجبوب يفرق بيئه وبين زوجته ويكون (طلاقاً) على 
الصحيح ؛ لأنه حق مستحق عليه؛ كذا في «معراج الدراية». 
* الفائدة العاشرة بعد المئة : 

العقار لا يضمن ؛ إلا في مسائل: 

الأولى : المودع إذا جحده. 

الثانية : الغاصب إذا سلمه بعل بيعه. 

الثالثة : إذا رجع الشاهدان عن شهادتهما بعد الحكم؛ ضمناه. كذا 
في «جامع الفصواين» . 
* الفائدة الحادية عشر بعد المئة : 

الميت لا يرث/ ؛ إلا في مسألة : 

ما إذا ضرب رجل بطن امرأة فألقت جنيناً ميت وجبت الغرة. يرثها 
الجنين به وتكون لورثته كما في «المبسوط». 
* الفائدة الثانية عشر بعد المئثة : 

الميت لا يضمن بعد موته؛ إلا في مسألة : 


1١١7 


/فه؟/ 


ذا حفر بثرا في :غير ملكه شم مات ثم وقع إنسان فبها؛ كانت الدية على 1 


عاقلته, ار ل ال وك و بور ظ ْ 


إنسان؛ كانت الدية على عاقلة المولى . 
٠.‏ كذا فى «تلشيصض الجامع الكبير . 

الفائدة الثالثة عشر بعد المئة : 
لا يعزل القاضي نوصي الميت؛ إلا فى مسائل: 
الأولى : أن تظهر خيانته. 
الثانية : : أن يتصرف في مال اليتيم بما لا يجوز عامداً عالماً. 000 
الشالعة : أذ يدعي دين على الميت وعجز عن إثباته؛ فإن القاضي يعزه ظ | 

خوفاً على مال اليتيم .. ظ 
وفي «جامع 1 ول له الفا ف ؛ 

انا وي أر مز ظ ظ 


تبيه: القاضي لا بحل له عزل الوصي العدل الكافي , فإن عزل ٠‏ صار 0 
آثما جائرا كلاس ,سود ظ 


واختلفوا في عزله ؛ فلقل في «الخانية) قولين . وجزم في لمحل : 
بصحة ة عزله واختار في «جامع الفصولين» عدم الصحة. ولكن المختمد هو ظ 
الصحة؛ لأنها قول الأكثر, كذا في: «شرح المنظومة» . ش ش 
* الفائدة الرابعة عشر بعد المئة : 

الخلوة بالمحرم جائزة ؛ إلا في مسألتين : 

الأولى : الأخ رضاعاً لا يخلو باخته رضاعاً. 


١١م‎ 


الثانية : الصهرة الشابة بعد موت بنتها لا يخلو بها الختن» فإن سكنا 
بيتاً؛ فللجيران منعهماء كذا في «القنية». 
* الفائدة الخامسة عشر بعد المئة : 
باع شيئاً صحت إقالته. فتصح إقالة الوكيل بالبيع ؛ إلا في مسائل : 
(الأولى) : الوصي لو اشترى من مديون الست داراً بعشرين وقيمتها 
الثانية : العبد المأذون اشترى غلاماً بألف وقيمته ثلاثة ألاف ؛ لا تصح 
إقالته ولا يملكان الرد بالعيب أيضاء بخلاف الرد بخيار الشرط والرؤية: كذا 
الثالثة : المتولي على الوقف إذا أجر ثم أقال وفيه صلاح للوقف؛ لم 
يجز. كذا في وقف (القنية» . 
الرابعة: الوكيل بالشراء لا تصح إقالته بخلاف الوكيل بالبيع تصح 
الخامسة : الوكيل بالسلم على تفصيل فيه فى إقالة «القنية». ويضمن . 


: 3 . 


و- 


تصح إقالة الوارث والوصي فيما باعه الميت» ولا يجوز إقالة الموصى 
له. كذا فى إقالة «القنية» . 


السادسة: في الزيادة في الأجرة. وحاصلها أنها إن كانت من 
المستأجرين (من) غير أن يزيد عليه أو يزداد الأجر فى نفسه, فإن كانت بعد 
انقضاء المدة؛ فهى غير صحيحة لفوات شىء/ من المعقود عليه فبعد انقضاء /ق5؟/ 


٠ 


المدة بالأولى . وأما الحط والزيادة قبل مضي شيء منها؛ تصحيح ٠‏ كناف 
والقنيةة. | 00 ش 
| كان يس نيان اليه فإن كانت ملكا ؛ الم تقبل ولوغلا السعرة. 
كما في «القنية) وغيرها ., ْ 

وهو بإطلاقه يشمل ملك اليتيم . 
ولكن في وصايا والخانية» إذا بيع مال اليتيم فجاء من ادعى أنه بيع 
بغين فاحش؛ نأل القاضي أهل الخبرة. فإن أخبر اثنان؛ نقض القاضي البيعة 
إلى آخر ما فيها, لإدكات المساجرة وكا بكر إما أن تكون الإجارة 
صححيحة أو فاسدة: | 

فإن كانت فاسدة كما إذا عقدها المتولى بغبن فاحش؛ فإن الناظر'؛ 
يؤجرها إجارة صحيحة بأجر المثل ؛ إما من الأول أو من غيره. كذا في «فتاوى 
قاضي نخحان». ' ظ ٠‏ 00 | 
وإما إذا كانت صحيحة بأن كانت بأجر المثل أو بنقصان يسيرء فإن له 0 
(على) أخر المثل ؛ ؛ كانت مردودة ار إضراراً بالعسا زتعا وعداوة ممن ا 
زاد عليه . 

وعلامته أن يزيد واحد أو اثنان فقط . | | 

وإن كانت بسبب زيادة أجر المثل بأن كان: الكل يرغبون بها؛. فمن 
المشايخ من لم يقبلها نظراً | إلى أن الاعجار لاخر العال ردت العقدى وقد وقع !' 
بأجر المثل والمفتى به قبولها. ْ 

فإن كانت دارا أو خانوتاً عرض المتولي أمر الزيادة على المستأجر, فإن' 


١٠ 


صدق أن أجر المثل قد زاد في نفسه أو أنكر فبرهن المتولي عند القاضي عليه 
وقبلها؛ كان هو الأحى لبقاء عقده. وكان عليه المسمى إلى وقت قبول 
الزيادة؛ والزيادة عليه من وقت قبولها (لأنه) أول المدة, وإن لم يقبلها؛ أجرها 
المتولي لطالبها بالزيادة. 

وإن أرضاً للزراعة وكانت فارغة عنها؛ فهي كالدار فيما ذكرناه. وإن 
كانت مشغولة؛ ضمنت الزيادة على المستاجر. فيجب المسمى إلى وقت 
الزيادة وتجب هي من وقتها إلى آخر المدة, ولا يجوز إجارتها لغير من زرعها. 

تنبيه : إجارة الأرض المشغولة بالزرع فاسدة إن كان الزرع فيها بحق. 
وإلا؛ فصحيحة, ويأمر الغاصب الزراع بقلعه. كذا في «فتاوى قارىء 
الهداية). 

وأما الزيادة على المستأجر بعد ما بنى. (فإنه إن) كانت إجارته شاهرة ؛ 
تؤجر لغيره إذا فرغ الشهر إن لم يقبلها صاحب البناء. وأما حكم بناءه؛ فأما 
أن يتملكه الناظر بقيمته للوقف. أو يصبر إلى أن يتخلصٌ بناؤه. وإن كانت 
مدته باقية؛ لا يؤجر لغيرء بل تضم عليه الزيادة كما لو زيد عليه بعد الزرع 
كما في «اللإسعاف»). 

وأما إذا زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد على المستأجر؛ 
فللمتولي أن يفسخ وعليه الفتوى (وكان على) المستأجر المسمى . كذا في 
«الفتاوى الصغرى»/ . 


* ألفائدة السادسة عشر بعد الْمئة : 


فالوكيل بقبض الدين خصم تقبل البينة عليه باستيفاء موكله أو إبارعىى فللوكيل 


ليل 


/ف7؟ / 


بالرجوع [عليه]:1) : في الهية أن يخاصمه كالقبض ؛ إلا في مسائل : 

الأولى : الوكيل بقبض العين لايخاصم. 

الثانية : الوكيل بحفظ العين لا يخاصم . 1 

الشالثة : الوكيل بالملازمة لا يخاصم, ولا يقبضء والوكيل بالقسمة. 
باعد القفعة: كذا في وكالة «البزازية . [ < 
* الفائدة السابعة عشر 7 المئة9) : 

إذا نقيت بيئة الطوع ودة 3 الإكرافة ف [المقبول]7 بينة الإكراه في 
0 لع في جميع الأبواب©)؛ نيعا زكان]0 و إجارة. أو صلحاًء 0 

وعند عدم البيان إذ ادذُعى أحدّهما الطوع” والآخر الإكراه؛ فالقول 7 
لمدّعي الطوع والبينة على مدّعي الإكراه كما إذا اختلف المتبايعان في ١‏ 
الصحة [والفساد]©)؛ فالقول لمدّعي الصحة . 7 


كذات”) في «اشرح المنظومة» . 


ها ل لس لس 
ش للإلحاق في الهامش. ولم يثبت افيه شيئاً! ! . 1 
(1) جاءت هذم المسألة في الأصل مكررة» ولكن بفروق يسيرة بين الموطنين» أثيتناهاا 7 ' 
في الهامش إن شاء الله تعالى . . ظ 8 
(9) ما , بين المعقوفتين سقط من :الموطن الثاني . 
(5) في الموطن الثاني : .. الإكراه أولى بالصع فى جديع المسائل 1 
(0) ما بين المعقوفتين مبقط من الموطن ا 
(5) في الموطن الثاني : «الطوعيّة . 
(0) في الموطن الثاني : كما 


١١ ؟‎ 


بخلاف ما إذا ادّعى أحدهما الصّحة والآخر البطلان؛ فالقول/ /قمه/ 
لمدعي البطلان لكونه منكراً أصل» العقد. كذا2” في «الخلاصة». 
* الفائدة الثامئة عشر بعد المئة: 

إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة في مقدار الثمن أو البيع تحالفا 
وفسخ القاضي البيع ؛ إلا في مسألة (واحدة وهي) : 

ما إذا كان المبيع عبدًء فحلف كل منهما بعتقه على صدق دعواه ؛ فإنه 
لا تحالف ولا فسخ . ويلزم البيع ولا يعتق. ويحلف المشتري على نفي الزائد 
في الثمن كما في «الواقعات). 
* الفائدة التاسعة عشر بعد المئة: 

براءة الأصيل توجب براءته (الكفيل) ؟؛ إلا الكفيل بالنفس . 

قال في «جامع الفصولين» : «كفل بنفسه فأقر طالبه أنه لا حَقَّ له على 
المطلوب ؛ فله أخذ الكفيل بالنفس» انتهى . 

وهكذا في «البزازية) . وزاد فيها: «إلا إذا قال الطالب: لا حق لي 
قبله. ولا لموكل. ولا ليتيم أنا وصيه. ولا لوقف أنا متوليه ؛ فإنه يبرأ» . 
* الفائدة العشرون بعد المئة : 

لا يجوز تفريق الصفقة على البائع ؛ إلا في الشفعة. ولها صورتان : 

الأولى : باع أرضين؛ أحدهما تلازق أرضاً لرجل» والأخرى تلازق 

. هذا موضع الموطن الثاني المكرر من المسئلة المذكورة‎ )١( 


(؟) في الموطن الثاني : «لإنكار أصل». 
(؟) في الموطن الثاني «كما». 


١ ١* 


لشن آخرى. :فطلب أحدهما .ولم يطلب لاخر فللطالب أن أخلتما الارق 
أرضه . ا 3 : 
الثائية : باع عبداً 1 فلشفيع الدار أخذها دون العبد. 
كذا فى 1 «الولوالجية) . 
الفائدة الحادية ع 
فلا. نصح إجارة المالك ب يع الفضولي بعك 8 البيع, 7 في | 
اللقطة . ظ 00 
قالوا : 58 المالك بتصدق الملتقط بعد هلاك 6 15 


وفي «فتاوى فاضي خحان»)» 5 باع المولى العيد لجادرد غير إذن. 


الغرماء وقبض الثمن فهلك فأجازوا البيع ؛ ؛ صح) انتهى . 


ش .* الفائدة الثانية والعشرزون بعد المئة : 


/لقخم؟/ 


العقد الموقوف يبطل بموت الموقوف 537 ولا يقوم الوارث مقامة مه في 
الإجازة؛ إلا في القسمة؛ كذا في «فتاوى الولوالجي٠/‏ . . 
* الفائدة الثالثة والعشرون بعد المئة : ' 1 

العقد الموقوف على الإجازة إذا أجازه الموقوف عليه نفد ولا زجوع 1 
: في مسألة في قسمة يي أجاز الغريم قسمة الوارث ؛ فله ابجع 
58 ل المئة : | 

من له حق إذا أجله (لأجل) يتأجل ولا رجوع له؛ إلا في ثلاث مسائل. . 

[ ظ 14 ظ ظ 


في شفعة «الولوالجية» : 

الأولى : أجل الشفيع المشتري بعد الطلبين للآخر صح وله الرجوع . 

الثانية : أجلت امرأة العنين زوجها بعد الحول صح ولها الرجوع . 

(الشالثة: المدعى عليه إذا استمهل المدعي شهراً لينظر فأمهله ثم 
رجع ؛ صح الرجوع) . 

وإنما لم أذكر القرض لأن الكلام في الحقوق لا في الديون . 
* الفائدة الخامسة والعشر ون بعد المئة : 

الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنهاء, فلو صالح الشفيع 
المشتري على مال ليترك؛ بطلت شفعته ورجع عليه بالمال. 

ولو صالح المخيرة على أن تختاره بكذا فاختارته ؛ بطل خيارها ولا شي ء 
1-37 

ولو صالح الزوج أحد (امرأتيه) لتترك نوبتها لضرتها بمال؛ لم يلزمه ولا 
شيء لهاء كذا ذكره في الشفعة. 

وظلن لحتنا لا يجوز الاعتياض على الوظائف بالأوقاف وللدافع 
الرجوع » وخرج عن الأصل ثلاث مسائل : 

حق القصاص, وحق النكاح. وحق الرد. 

كما ذكره الزيلعي رحمه الله. 

وأما الكفيل بالنفس إذا صالح المكفول له؛ لم يصح ولا يجب المال» 
وفي بطلان الكفالة روايتان في «الولوالجية» : 

بيع الحقوق المجردة لا يجوزء ولكن في بيع حق مرور الطريق بلا 

ل 


أرض روايتان . ظ ظ 
والمذهب أت اموق لمرو روني الشرب بلا أرض لا يجوز:. 
* الفائدة السادسة والعشرون بعد المئة : 
الحقوق المجردة لا تورث ؛ فلا يورث العطاء: كذا : في «البزازية».. 
* الفائدة السابعة والعشرون بعد المئة : 
العقد المزترف طلز رارك 
ظ * الفائدة الثامنة والعشرون بعد المئة: 
لا يورث خيار الشرطء والرؤية)-وفق العفعة: 
فلو مات الشفيعغ بطل وحق الإجارة فتبطل بموت أحد اعادو إن 
عقذها لنفسه. وأما إِنْ عقدها لغيره؛ فلا كالوكيل والوصي والمتولي على 
الوقف وحق الولاية فيْ التكاح وحق التصرف في المال؛ إلا في خمس 
ظ الأولى.: خيار العيب: 
الغانية :. خيار 5 : 
الثالثة : 120 الثمن . 
الرابعة : حق خبس. الرهن . 
الخامسة : حق القصاص . 
* الفائدة التناسعة والعشرون بعد المئة : 
:القول فقول الآنيى مها اكيم إلةالقافتى ا قلايضو عليه 


١١5 


* الفائدة الثلاثون بعد المئة : 

الأب إذا وهب لابنه الصغير شيئاً ملكه بمجرد الهبة من غير توقف على 
شيء آخر؛ إل في مسائل : 

الأولى : وهب لابنه جبته وهو لابسها. 

الثانية : وهب له خاتماً (وهو) فى أصبعه لا يملكه الابن حتى ينزعه . 

الثالئة : وهب له دابة هو راكبها لا بد أن ينزل عنها . 

ونظير المسائل : لو باع له داراً وهو ساكنهاء أجاز ولا يصير قابضاً حتى 
يفرغهاء كذا في «الصيرفية». 
* الفائدة الحادية والثلاثون بعد المئة : 

إذا رفع إلى القاضى” قضاء غيره 9" في حادثة فإنه يمضيه؛ أي : 
يحكم بموجبه ولا ينقضه ؛ إل في مسائل : 

الأولى : لو©» قضى ببطلان الدعوى بمضي ستتين ؛ لم ينفذ. 

الثانية : لو فرق شافعي بين الزوجين”» بسبب العجز عن الإنفاق حال 
غيبته؛ لا ينفذ على الصحيح ولو أمضاه قاض اخر على الصحيح بخلاف ما 

)١(‏ جاءت هذه الفائدة في النسخة الخطية مكررة؛ فورد لها ذكر بعد الفائدة (الخامسة 
بعد المئتين)» ووردت فروق يسيرة بين الموطئين سنعمل على إثباتها إن شاء الله تعالى . 

(؟) في الموطن الثاني : «قاض ١‏ . 

() في الموطن الثاني : «قضاء قاض 6 . 

(4) سقطت ولو» من الموطن الأول. 

(©) في الموطن الثاني : «زوجين». 


١١ 17/ 


/ف4ة؟/ 


إذا كان خاضراً: 


الثالئة ارطع شافعي متاك ااه لم يصح عند . 
أبن يوسف (رحمه الله) . 0 


الرابعة : لوا" تحكم بصحّة تكاح أم مزنية أو بنتها؛ لم يذ أيضاً عنذ"' 


سق يوسفى [ركحية الل0]4 وعدد محمد ينف فيها . 


والصحيح قول بي. يوسفت [رحمه الله]0, كذا”) في ولي ش 
تاوما ١|‏ ا 0 المقبلة بجر فإنه ينفذ وقد حققناء0. 


الخامسة : ب بضحة نكاح المتعة؛ لم 250507 ف 
ع بصحة النكاح) المؤقّت ؛ فإنه ينفذ. ش) 


السادسة حكم بسُقوط مهر المرأة بلابيّة أو إقرار أذ بقول ابض : 
5 قَدْم م التكاح يوجب 5 المهر [إد لظاهر سقوطه بالإيفاء أو الإبراء] 4 ع 1 


(1) ماب وسقي بدن الموطن الآول. 

(؟) سقطت من الموطن الثاني : 

(”) سقطت من الموطن الثاني . 

(4) في الموطن الثاني : «ووقال محمد : بالنفاذ فيهما». 

(0) في الموطن الثاني : «كماء . 

)١(‏ كذا في الموطن الثاني وفي في الموطن الأول: «. . . ينفذء. بينا الفرق. 

7) كذا في الموطن الثاني » وفي الموطن الأول : «... في باب الظهار في «شرح 
الكنز»» . : ْ #0 
(4) في الموطن' الأول ؛ «نكاح) . 

(9) ما بين المعقوفتين طبن الموطن الأول . 
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لم يجز/ . ْ 
السابعة: حكم (بأن) العنين لا يؤجل لم يؤخر 9 . 
النامنة: حكم بعدم صحة الرجعة بلا رضاها؛ لم يجزء بخلاف 
الحكم بكون الخلع فسخاأء والحكم برد أحد الزوجين بعيب؛ فإنه نافل . 
التاسعة: حكم بعدم وقوع الثلاث على الحامل” لم ينفك . 
العاشر: حكم بعدم وقوع الثلاث على غير المدخولة؛ لم ينفذ . 
الحادية عشر: حكم بعدم وقوع الطلاق (على) الحائض ؛ لم ينفذ. 
[الثانية عشر: [حكم]”" بعد [م]2 وقوع ما زاد على الواحدة؛ لم 
ينفذ] 0. 


الثالثة عشر: حكم بعد [م] وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة؛ لم 


(الرابعة عشر) : حكم بعدم وقوع الطلاق في طهر جامعها [فيه]؛ 


)١(‏ هنا تنتهي (ق 45) في الموطن المكرر الثاني» والرقم السابق للموطن الأول؛ 
فاقتضى التنويه والتنبيه . 

(؟) في الموطن الأول: ويجزه. 

(5) في الموطن الأول: «بردة:. 

(4) بدلها في الموطن الثاني : «الحبلى:. 

(6) في الموطن الثاني : «مدخولة». 

() ما بين المعقوفتين سقط من الموطنين . 

() ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الأولء» والرقم الذي يليه فيه الثانية عشر. . . ) 
وهكذا. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الثاني . 


١14 


//ف 20/4 


55 الحكم ببطلان الطلاق المعلق بالتكاح أو الحكم ببطلان ‏ 
طلاق المكره ؛ فإنه نافذ كالحكم ببطلان طلاق. السكران. 00 بإسقاط 
العدة على مذهب زفر فإنه نافد . 


وصورته 00: إذا دخخل بها المحلل ثم طلقها ثم تزوجها ثم طلقها قبل 
الدخحول؛ فلا عدة عليها عنده و[لا ينفذ]<" الحكم به كالحكم 7 بإسقاط مهر: 
الصغيرة بخلع أبيها ©» إذا رآه أصلح لها كما هو مذهب مالك [رحمه الله ؛ 
تعالى ] © ؟ [فإنه نافذ] 2 كالحكم 7 بانقضاء عدة الشابة الممتدة الطهر,. 
بمضي سخ اجر كما ريمت مالك [رحمه الله] 22, ٠‏ 


«الجافية عن : حكم ٠‏ بنصف الجهاز لمن طق اسرا 00 
الدخول (بها بعد قبض) المهر والتجهيز؛ لم ينفذ. 


المنادسة عشر: حكم بشهادة [على ]10 خط أبيه؛ لم ينفذ ولا عفهوم .' 


. في الموطن الأول : «صورته» من غير واو في أوله‎ )١( 
ما بين المغقوفتين سقط من الموطن الثاني‎ )1( 
. في الموطن الأول : «وكالحكم) لؤياقة وأو في أُوّلِه‎ 3 
تصحفت في الموطن الثاني إلى «أليها»!‎ )4(' 
. (ه) ما بين المغقوفتين سقط من الموطن الثاني‎ 
. ما بين المعقوفتين اسقط من الموطن الأول‎ )5( 
في في الموطن الأول : «وكالحكم».‎ )0( 
0 في الموطن الأول:‎ )4( 
ما بين المعقوفتين' سقط من اعون الخاري‎ )4( 
في الموطن الأول : «الحكم».‎ )٠١( 
. ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الثاني‎ )١11( 
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[شبهة] «') للأبء بل المراد حكم بشهادته ”؛ على الخط لم ينفذ؛ [أي] ©) 
بخلاف ما إذا حكم بشهادة الابن لأبيه أو بالعكسء أو بالشهادة على الشهادة 
فيما دو السفر. أو بالشهادة لامرأته أو قضى على غائب بلا خصم عنه ؟ 


فإنّهِ/ ينفذ . /ق:*/ 


السابعة عشر: رفع إليه قضاء عبد ©؛ أو صبي أو نصراني أبطله © 
بخلاف حكم الأعمى, والحكم بشاهد ويمين» والحكم في الحدود 
والقصاص بشهادة رجل وامرأتين» والحكم بما في ديوانه وقد نسي » والحكم 
بشهادة من شهد على صك” لا يذكر ما فيه (إلا أنه) يعرف [أنه] 7" خطه 
وخاتمه. والحكم بشهادة من شهد على قضية مختومة من غير أن تقرأ عليه. 
والحكم بقضاء المرأة في حد أو قود؛ فإنْه نافذٌ في الكل . 


الثامنة عشر: قضى في قسامة بقتل؛ لم ينفذ . 


التاسعة عشر : [لو] © فرق بين الزوجين بشهادة امرأة [واحدة]29 في 
الرضاع ؛ لم ينفذ. 


1) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الأول . 

(؟) في الموطن الثاني : «بشهادة». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الأول. 

(5) في الموطن الثاني : «لورفع إلى حكم عبد. ..». 

(©) في الموطن الثاني : «أبطل». 

(1) في الموطن الأول: «خطه. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الثاني. وهو في هامش الاصل من الموطن 
الأول . 

(48) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الأول. 


١ "1١ 


/ذلاة / 


0 قضى 5 بشهادة الأجانب؛ الم يجز. يلاف 5-5 
في المببائل المخمسةء ا ا 00 
الحادية والعشر ون حكم م سفيه' شق ل 1 20 
قل إلا امضياء ان ا 0 ش 
الثانية والعشرون:. حكم بصحة بيع نصيب الساكت من قن خرره أحد ظ 
الشريكين عير 0ك ّ ينفلى بخلاف م بصحه ص الطتروة أو 
ببطلانه . 


الثالثة والعشرون : حكم بجواز بيع متروك التسمية عامداً؛ 3 ينفذء 


اك 5 [فسد]() بسبب أجل جهل ؛ تقذ/. 

الرابعة والعشرون: حكم بجواز [بيع]”" أم الولد؛ ففيه روايتان © 
والأظهر عدم. (الجواز) والأوجه أن يتوقف على إمضاء قاض © آخر بخلاف ‏ 
الحكم .بجواز المدبر أو المكاتب برضأه» فإنه ناف كالحكم في المأذون في ج: 


نوع أنه لا يكون مأذوناً ؛ [[10]” في الأنواع كلها . 


٠ .. في الموطن الأول : وبخلاف قضائه!.‎ )١( 

(9) في العوطلن الاوك : «وقضاؤه. ‏ 3 . . 

() في الموطن الثاني 0 ظ 

(4) في الموطن الثائي : للمعسرة. 2000000000010 0 

(ه) في الموطن الثاني : «الماءو. ‏ - ّْ ظ ش 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الثاني . 

(7) في الموطن التي : «فيه رواياتة. | 0.1 ١‏ 

(6) وقعت اعبار : في الموطن الي معد : «والأظهر أله لايد اوج ا اويل ا أنه 


يتوقف على القضاء قاض . 


0 


الخامسة والعشرون: حكم ببطلان عفو المرأة عن [دم] 27 العمد بناء 
على قول البعض [على] 7" أنه لا حق لهِنّ في القود 2؛ لم ينفذ. 


السادسة والعشرون: حكم بصحة ضمان الخلاص والزمه تسليم الدار 
عند الاستحقاق؛ لم ينفذ. بخلاف حكمه في ضمان الخلاص أو العهدة , 
بالرجوع بثمن عند الاستحقاق؛ فإنه ينفذ [عند أبي ] (؟) (حنيفة» وضمان 
الخلاص أن يضمنوا بتسليم الدار لخلاصها عند الاستحقاق, وضمان العهدة 
ضمان الصك القديم عند البيع. وضمان الدرك ضمان الثمن عند 
الاستحقاق» وعندهما كل ذلك واحد وهو ضمان الثمن عند الاستحقاق) 0 . 


إلى هنا من 6 «اجامع الفصولين» (من الفصل الثاني في القضاء) زفق 1 
السابعة والعشرون: زاد” في وجه الإمام من أوقاف المسجد 
[داراً] 0 و[أراد]'"' حكم حاكم بِذْلك؛ لم ينفذء كذا في «القنية». 


الثامنة والعشرون: قضى بقول سعيد بن المسيب [رحمه الله]0") بحل 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الأول. 

(؟) بدلها في الموطن الأول: «السقوط»! 

(5) في الموطن الأول: «برجوع» . 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من الممخطوط . 

(8) ما بين القوسين من هامش الأصل في الموطن الأول. ولا وجود له في الموطن 
الثاني . 

(5) في الموطن الثاني : «إلى ههنا انتهى ما في». 

(9) في الموطن الأول : «زادوا». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الثاني . 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الأول. 


١ 7* 


المطلقة ثلاثاً بمجرد عقدا المحلل بلا دخول؛ لم ينفذ<"©. 


)01 النور سن معن الس ان المصنف عنه؛ انظر: «أحكام القرآن» لابن [ 
العربي ١(‏ / 854): و«الرخمة في اختلاف الأئمة» (باب المطلقة ثلاثا وتحليلها». «الأشرافم .: 
اللبعغدادي (؟ / 19). واتفدسير الحازن» ١(‏ / مل ودحلية العلماء» (باب الرجعة), | 
و«شرح الزرقاتي على الموطاً» / 8) «شرح النووي على صحيح مسلم» 1 /”#)ء ١‏ 
و«طرح التثريب» (7 / 48)., وأدعمدة القاري» (1 / 194). و«عون المعبود» ( / 005 ' 
و «تفسير القرطبي) 7١‏ / لاقل م/ الاقكي و«المنتقى» (" / ورالهداية» (؟ /). ْ 
و«نيل الأوطار» (5 / 115). 000 0 
وروى داود ابن أبي هند عن سعيد بن المسيب - في المطلقة ثلاثاًئم تتزيج - قال سنعيد: '':. 
. (أما الناس؛ فيقولون: حتى يجامعها, وأما أنا؛ فإني أقول: إذا تزوجها بتزوج صحيح لا 
يريد بذلك إحلالاً ؛ فلا بأس أن يتزوجها الأول» . : 
انظر: «المحلى» ٠6 ٠(‏ /) وانظر: «تحفة ة الأحوذي) 5 / عملي «فتح 1 الباري» 
(ه / ابام القرطبي (” / 01 «نصب الراية» (“" / 738 ) . 
دمن هذه الرواية عن الإمام سعيد عند الفقهاء ؛ فقد شكك في صحتها الحافظ 
ان كتير ' * 7 ' 
ومستند في ذلك أن الأمام ب عو لس العليد في عنقا العسيلة: وذكر ما رواة | 
النسائي بسنده في والمجتى» د / ) بسنده عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي 1 
لي في الرجل تكون له المرأة يطلقهاء ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع .. 
إلى زوجها الأول؛ قال: «لاء حتى تذوق العسيلة». ظ 0 
وبعد أن أورد ابن كثير في «تفسيره» ١(‏ / //9) هذا الحديث عن الإمام سعيد من عدة '! 
طرق؛ قال : «فهذا من رواية سعيد بن المسيب عن ابن عمر مرفوعاً ؛ على خلاف ما يحكئ عنه؛ ' 
فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستند» . ٠‏ 0 1 
زنا قالة اين كتير حق» اوتقفظ الرواية الستابقة عن الإمام سعيد يدل على آنه قد قا قولف 
كذاتوله تكو كن رلنه اديه الغسيلة ؛ فإن لفنظ الرواية : «أما الناس لعزلرةة: «وأما أنا فأقول»», ظ 
وحيث قد بلغه عن الرسول عليه السلام خلاف قوله؛ فلا بد من رجوعه عن قوله إلى ما بلغه عن . 
رسول الله و . ظ ظ ظ , 


١” 


كما في «الهداية» [وغيرها]". 


الناسعة والعشرون: [لو]7) قضى بعدم تملك الكفار مال المسلم 
المحرز بدراهم ؛ لم ينفذ. بخلاف ما إذا قضى بكون الكناية رجعية؛ فإنه 
ينفذ كما في «البزازية». 


الثلاثون: قضى بجواز بيع درهم بدرهمين [يداً بيد]20 أخذاً من قول 
ابن عباس 7 [رضي الله عنهما]0)؛ لم ينفذ. [كما في «البزازية»]© 
00 وقد ذكر أبن نجيم في والبحر الرائق» (4 / »)5١‏ والعيني في «عمدة القاري» نقلاً عن 
كتاب «القنية؛ لأبي الرجاء مختار بن محمود الزاهدي : 

«أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قد رجع عن مذهبه في أن الدخول بها ليس بشرط 
في صيرورتها حلالاً للأول» . 

وإلى القول باشتراط الدخول ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف . 

وبه قال الآئمة الأربعة. وانظر: «فقه الإمام سعيد بن المسيب» (” / 7ه" - 1ه#) . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الأول. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الثاني . 

(*) قد ثبت رجوع ابن عباس عن جواز ربا الفضل . انظر في ذلك : 

«التاريخ الكبيره (ق ١ء‏ ج اء ص 187). 

و«المطالب العالية» ١١‏ / 88" - . و«تاريخ واسطع (ص 57). 

و دشرح معاني الآثار» (غ / 54 - 558). و«الكفاية في علم الرواية» (ص 78). 

و«دمصنف عبد الرزاق» (8 / ».)١١9- 1١8‏ ودذكر أخبار أصبهان» ,)7٠ / ١(‏ 

ودتحفة الأحوذي» (؟ / 547). 

.)"-1١ / 54( و«المغني»‎ 

ودفتح الباري» (4 / 841١‏ -887). 

ودالفقيه والمتفقه» ١(‏ / ٠5١1-١41١01و417١1-"151١).‏ 

و«المعرفة والتاريخ» (“ / /77). 

و«الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثاره (ص 758 ., و0١76).‏ 


١” 


ادا 


بخلااف القضاء ع بفصححه. نكا بلا شهود والقضاء بعدم براءة اللسدول كها< ضٍِ 
مذهب زفر فإنه جعلها كالكفالة ؛ ؛ فإنه نافذ كما في «البزازية» . 


الحادية والثلاثون/ : قضى بصحة صلاة المحدث ؛ لم يصح . كذاة) 

في «الصيرفية» . ظ 
الثانية والثلاثون : فضى9) بالقسامة على. أهل الجعلة 9 المال. 
باسامان لشي لا ينفذ كما في «التاتارحانية) . امن 
الشالفة والشلائون: [فيها أيضاً] قضى بحد القذف بحكم 
التعريض9)؛ أنه التصريح لم ينفذ . ' ْ 


الرابعة والثلاثون . [فيها أيضأ)"” قضى بقرعة في رقيق 0 اعت ألميت 0 


0 منهم [واحدا]©) [لم د 


الخامسة والثلاثوان : حكم بعلم جواز تصرف المأ ة في بان بغيرة» 
إدن اا ا ينفذ. 0 «الخانية». : ش 


و«المعجم الأوسط» (رقم 0651 | 
و«التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (؛ / 00 
(1) في الموطن الثاني :. «كما». ٠‏ 
(؟) في الموطن الثاني : «وحكم». 
() ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الأول . 
(5) بدلها في الموطن الثاني : «التفويض» . 
(65) في الموطن الأول : دلا ., 
(5) بدلها في الموطن الأول ؛ «أرقاب». 
أ (7) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الثاني . 
(8) في الموطن الثاني سلا 0000 


أطدل 


السادسة”» والثلائون :قضى بآن الكفار لا يملكون مالا لنا بالاستيلاء ؛ 
لم ينفذ. كذا في «الجامع الكبير» .. 
(فائدة) : 
الغرامات إن كانت لحفظ الأملاك ؛ فالقسمة على قدر (الأملاك). وإن 
كانت لحفظ الآبدان؛ كانت على عدد الرؤوس . 
وفرّع عليها الولوالجي في القسمة ما إذا غرم السلطان أهل القرية وتفرع 
عليها مسألة السفينة وهى مذكورة فى كفالة «التاتارخانية) وفى «قارىء الهداية) 
إذا خافوا الغرق فاتفقوا على إلقاء بعض الأمتعة منها فألقوا؛ فالغرم بعدد 
الرؤوس لا لها لحفظ الأنفس . 
* الفائدة الثانية والثلاثون بعد المئة : 
3ت الآميقة إذا هلكت الأمانات منه لا ضمان عليه ؛ إلا إذا كان الهلاك 
لا/ من إمساكه وحفظه. أو كانت بشيء وقع من يده على الأمانة فأفسدها؛ 
فإنه يضمنهاء صرح به الولوالجي في «الإجازة» : 
وك فلو وقع من يد الأجير الخاص شيء من متاع صاحب المنزل 
فأفسده؛ لم يضمن» وإذا وقع على شيء فأفسده؛ ضمن . 
وكذا المودع إذا سقطت الوديعة من يده ففسدت ؛ لم يضمنها. 
-وإن وفع من يده شي ء على الوديعة فأفسدها؛ صمن الثانية . 
© الرقيق إذا اكتسب واشترى شيئاً من كسبه وأودعه وهلك عند 
)١(‏ لم يرد لهذه الفائدة وما بعدها مما يخص رقم (مئة وإحدى وثلاثون)» ذكر في 
. الموطن الثاني وهي في الموطن الأول يرقم (الخامسة والثلائون)» وعددنا لها رقماً تمشّياً مع ما 


يفنل 


لكيضة 


الخو : 5500 المرزيي اواللمديا بعر حتى لو أود 
شيئا شيئا وغاب ؛ فليسن للمولق أخذهاء المسائل كلها في دعوى «البزازية) . 
* الفائدة الثالثة والثلاتون بعد المئة : 

الاعتبار في الضمان بعدد الجناية لا لعدد بالجناية, وعليها 3 
الولوالجي في الإجارات: 


٠‏ لو أمره أن يضرب عبده عشرة أسواط فضربه أحد عشر سوطاً فمات من 


ذلك؛ رفع عنه ما نقضه العشرة الأسواط. وضمن ما نقصه السوط الأخير؛ 


فيضمن بمفرد لا بالعشرة أسواط» وبنقص قيمته لأن العبرة ال 


بعدد الجناية لا لعدد النجنايات . 
* الفائدة الرابعة والثلاثون بعد المئة : 


النقود عند الإطلاق والاختلاف في المالية والرواج ينصرف إلى 0 
في البيع.. والإجارة. والوصية. والصلح. والإقرارء والمهر. » والخلع ... ذ! 
اثقلنست المالية وكسدث في الرواج ؛ فسل' في البيع , والإجارة. واصلم. 
والدعوى. والإقرار. وانصرفت إلى الأقل في الوصية وإلى ما وافق. في 0 
المثل / . وفي .الدعوى لا بد من البيان في الكل . 
* الفائدة الخامسة والثلاثون بعد المئة: 
العقد الفاسد إذا تعلق به حق عبد لزم وارتفع فساده؛ إلا في مسائل :' 
الأولى : جر فاسداً فأجر المستأجر صحيحاً؛ فللآول نقضهاء كذا في 
إجارة «الولوالجية» : ظ 
الثانية : المشتري من الدكه لربع بم صحيحا فلدكر تف 
البيع . 
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* الفائدة السادسة والثلاثون بعد المئة : 

لا تقبل البيئة إلا على خخصم إل إذا كان المدعي يريد أخذ شيء من 
ثمن كان في يذه ؟ فإنه لا يشترط الخصم لقبولها. وعليه فرع الولوالجي في 
* الفائدة السابعة والثلاثون بعد المئة : 

المأذون في شيء كإذنه أمانة وضماناً ومرجوعاً وعدم الرجوع عنه في 

الأولى : في «جامع الفصولين» المودع إذا أذن إنساناً في رفع الوديعة 
إلى المودع ثم استحق ببيئنة بعد الهلاك ؛ فلا ضمان على المودعء وللمستحق 
أن يضمن المأذون. ا 

الثانية : حمام مشترك بين اثنين. أجر كل واحد منهما حصته لرجل ثم 
أذن أحدهما لمستأجره بالعمارة فعمره؛ لا رجوع للمستأجر على الشريك 
الساكت ولو عمّر أحد الشريكين الحمام بلا إذن شريكه, فإنه يرجع على 
شريكه بخصتة ) وتمامه في آخر إجارة «الولوالجية» . 
* الفائدة الثامنة والثلائون بعد المئة : 


إذا فسخ العقد بعد تعجيل البدل؛ فلصاحب البدل أن يحبس العين 
حتى يستوفي البدل. ويحبس المشتري المبيع حتى يأخذ الثمن المدفوع بعد 
فسخ البيع بخيار أو إقالة ولو كان البيع فاسداًء وكذا في الإجارة الفاسدة كما 
ذكره الزيلعي في باب البيع الفاسد . 

وخرج عنها مسألة الإجارة إذا أجر داره وعجل الأجرة حتى مات ثم 
فسخت الإجارة ؛ ليس للمستأجر حبسها إلى أن يَسْتَردُ ما عجله: كذا في 


حل 


ىم / 


إجارة «الولوالجية» . 

ولا مخالفة ؛ لأن الكلام. الأول فيما إذا كانت العين في يل المستاجر 
والثاني في يد المؤجر. ١‏ 
* الفائدة التاسعة والثلاثو ن بعد المئة : 

الإجارة تنقسسخ | |بالأعذار ولا تنفسخ بغير عذر؛ إلا إذا وآ وقعت 0 
استهلاك عينه كالاستكتاب والزراعة فله فسخها بغير عذر. كذا في «القنية»., 
ومن أعذارها الدين علئ المؤجر إلا في مسألة ما إذا كانت ا المعجلة 
تستغرق قيمة العين. كذا في «القنية». ٠‏ 


الفائدة الأربعون يعد المئة : 


القاضي إذا فضى في مجتهد فيه فرق إلى آخر يمضيه (إل) في 
المسائل المعدودة التي ذكرناها فيما قدمناه؛ إلا في مسألة : 


ما إذاة» كان فاسذاً فرفع قضاءه إلى من يراه؛ فإنه يبطله . 
كذاق والراراليية. 00 
* الفائدة الحادية والأر بعون بعد المئة : ظ 
ظ القضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهراً وبال ]فنك إلى خنن ريه الى 


العقود والفسوخ لا في غيرهما ؛ إلا في اله ٠‏ فإنه كالغقود والفسوخ تصور ١‏ 
آخر لعدم شموله/ الطلاق لأنه ليس فسخاً بعقد نكاح بل رفع قيده. ش ش 


والفرق بين الطلاق والفسخ بأن الأول منقص للعدد دود في 
واصبوه العقد الهبة والصدقة» (ولا) ينفذ فيهما باطنا ؛ كذا في بالرزرالجيك 


)١(‏ في الأصل : دذاء!]. 


فلو قال (لا) ينفذ فيهما في كل شيء؛ إل في الأملاك المرسلة» 
والهبة»: والعتداقة لكان ارا كنا لا مخنى : 


* الفائدة الثانية والأربعون بعد المئة : 

ضمان العقد يتعدد بالفاعل وضمان المحل لا . 

ولو اشحرك حلالان في قتل صيد الحرم وجب جزاء واحد عليهما 
وضمان حقوق العباد من الثاني . ٠‏ 
* الفائدة الثالثة والأربعون بعد المئة : 

الرأي إلى القاضي في مسائل : 

الأولى : إذا ادعى ديناً على آخر فإِن راكنا القاضي أن يسأله عن السبب 
فعله. ولو سآله فلم يبين؛ لا يجبر (على البيان) . 

والثانية: طلب المدعي عليه المحاسبة من المدعي فالرأي إلى 
القاضي , فإن رأى ؛ أمره بها فإ امتنع ؛ لم يجبرهء كذا فى «الخانية) . 

الثالثة : التفريق بين الشهود والسؤال عن المكان والزمان إن رأى فعل . 

الرابعة : تحليف الشاهد على شهادته إن رأى القاضى ؛ جاز. كذا فى 
«الصيرفية». وهذه المسألة يجب حفظها لغرايتها . 


الخامسة: إذا رأى القاضي نقض بيع الأب أو الوصي عقار الصبي 
أصلح ؛ فله نقضه. كذا في بيوع «الخانية». 


السادسة : مدة الحبس مفوضة إليه . 


فل 


السابعة : تقييد 5 ن في الحبس مفوض إليه إذا خاف (قرام. . 

الثامئة: حبسه في حبسه أوحبس اللصوس مفو يه إذ يف 
فراره؛ كذا في «جامع الفصولين» . ش 

التاسعة : : للقاضي أن يسأل الشاهد عن الإيمان إذا اتهمه كذا في 
(القنية) . ظ 

العاشرة : له أن سآن الشاهد عن مكان خياد 

الحادية عشر: له أن يسأل عن زمانها. 


| الثانية عشر: إذا تصرف الناظر فيما لا يجوز كبيع الوقف أو رهنه ؛ فإن 
شاء القاضي عزله. وإن شاء ضِم إليه ثقة. كذا في «القنية». بخلاف 
العاجز؛ فإنه يضم إليه ثقة ولا يعزله . ش ٠‏ [ 
* الفائدة الرابعة والأربعون بعد المئة : 
الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره , ' 
لاير نه بن ات تنفسخ. كذا َي «الولوالجية» ؛ إلافي 
الأولى : لو أقرت الزيجة بدين ؛ فللدائن حبسها وإن فات حق 00 | 
من الاخشاسن. ظ 54 
الثانية : : لوأقر المؤجر بدين ولا وفاء له إلا من من الفين المؤجرة؛ ف 
أن يبيعها لقضاء الدين وإن تضرر المستأجر.. 
| الثالئة 0 مجهولة النشت: بآنها بنت أ ب ازو 000 الأب ؛ 


شن 


ولو أقرت مجهولة بالرق لإنسان وصدقها؛ لم ينفسخ . والفرق بينهما 


في «المحيط». 
ولو طلقها اثنتين بعد الإقرار؛ لم يملك الرجعة . 
وتمام تفريعاتها/ في «شرح الزيادات» للعتابي . /ف؛"/ 
الرابعة : إذا ادعى البائع ولد أمته (المبيعة) وله أخ ست نسبه وتعدّى 

إلى حرمان الأخ والميراث للولد. 


وكذا المكاتب؛ إذا ادعى نسب ولد حرة فى حياة أخيه صحت وميراثه 
لولده دون أخيه » كذا في وتلخيص الجامع») من البيوع . 

الخامسة : باع المبيع ثم أقر أن البيع كان تلجئة وصدقه المشتري ؛ فله 

كذا في «تلخيص الجامع) . 
* الفائدة الخامسة والأر بعون بعد المئة: 

ينعقد النكاح بكل لفظ أفاد ملك العين للحال؛ إلا في مسألة لفظ 
المتعةء فإنه يفيد الملك . 

لكنه قال في هبة «الخانية» : دلو قال: متعتك بهذا الثوب ؛ كان هبة مع 
أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة (من غير ذكر مهر)» . 
* الفائدة السادسة والأربعون بعد المئة : 

القرض لا يلزم تأجيله إلا في وصية كما ذكروه عند قولهم . وصح تأجيل 
كل دين ؛ إلا القرض قبيل باب الربا. 

وزدثت أخرى وهي القفرض المجحود ؛ فإنه يصح تأجيله . كذا شن 


يفيل 


صرف «الظهيرية». 
الفائدة السابعة والأربعون بعد المئة : 

من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ؛ ولااتقيل بينه؛ 
إلا في موضعين :. 

الأول : اشترى اعبداً وقبضه ثم 5 أن البائع باعه قبله من فلا 3 
الغائب بكذا وبرهن ؛ ؛ يقبل . 

الثاني : وهب جارية واستولدها الموهوب له ثم ادعى الواهب أنه كان 
قيرهنا أو باسشرايدها سرف قبل وروم ٠‏ كذا في بيع «الخانية) 
و«البزازية». وزدت عليها (مسائل) : .| 
[الأولى]22 : من باع 00 ثم رن أنه إكان أعتقه : ثم باعه ؛ فإنه 0 
دعواه) . ئ ظ 

الثانية : اشترى أرضاً 3 ادعى أن بائعها جعلها مقبرة أو 1 
2 الثالثة: اشترى عبداً ثم ادعى أن بائعه أعتقه. 
الرابعة : باع اراقع ادعى أنها وقف ؛ تقبل . 
المسائل ركلهالافي بيرع «الخاية,, 032000000 030 
< وذكر فيها أيضاً: لو باع شيئاً ثم ادعى أنه للغير وكان فضولياء فإنها لا 
* الفائدة الثامئة والأربعون بعد المئة : 

لا يحتاج في ضحة الدعوى إلى بيان السبب؛ ١‏ إل في دء دعوى ى العين. 
(1مابين المعقوقتين من إضاقتنا. ظ 
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كذا في «البزازية» من الدعوى . 
* الفائدة التاسعة والأربعون بعد المئة: 

الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن عقد أو مهر. وخرج عن ذلك 
مسألتان : 

الأولى : في نكاح «الخانية»: تزوج صبي امرأة (بالغة) عاقلة بغير إذن 
وليه ثم دخل بها طوعا ؛ فلا مهرء ولا حد. 

الثانية : وطء البائع الجارية المبيعة قبل التسليم إلى المشتري؛ فلا 

مهر. ولا حد. ولا يسقط من الغمن كنى + إن كانت ثيباء وإن كانت بكرأ أسقط 
ما خص البكارة . 

كذا في بيوع «الولوالجية» . 
* الفائدة الخمسون بعد المئة : 

ركيل الانب: قن مال الابن: خكمه كالاب والوصيئ. والقاضي 4 إلا في 

أحدهما: وكيل الأب ببيع عين فباع ؛ لم/ يجز. ولوباع الأب ؛ جاز. 

الثانية : الأب إذا باع مال أحد ابنيه من الابن الآخر؛ جاز. بخلاف 
وكيله لو (باع)؛ لم يجز. 
* الفائدة الحادية والخمسون بعد المثة : 

(الغش) حرام ؛ إلا في مسألتين في «الولوالجية» فيما يكره مر البيوع ؛ 


أحدهما: إذا اشترى الأسير المسلم الخر في دار الحرب ودفع الثمن 
دراهم زيوقاً أواغروضا محدوقة؟ جاز. ولو كان الأشير عيذ ؟ لم يجر. 


نايل 


/|فه ؟/ 


الثانية : لو أدى الزيوف والناقص في الجنايات؛ جاز. 
الفائدة الثانية والخمسون بعل المئة : 


المأفور بالشراء إذا خالف في الجنس فإنه ينفذ عليه الشراء؟ إلا في 
مسألة في بيوع «الولوالجية». هي : | 5 ملان 
الأسير امسا نين الحرب إذا أمر زنهانا أن اكرية بالف 2 
فاشتراه بمئة دينار أو بعروض ؛ يرجع عليه بالألف. 100 
* الفائدة الثالثة والخمسون بعد المئة : 
حبس الرهن عر وي 
الأول :. لو أن المبيع كان غائباً لا يلزم المشتري تسليم الثمن مطلقا 
والرهن إذا كان غائباً عزن المصر ويلحق المرتهن مؤونة في عبن بام 
إحضاره قبل أخذ الدين. 
الثاني : المرتهن إذا أعار الرهن من الراهن 520000 
فله رده بخلاف البائع سمو وأودعه من المشتري ؛ يسقط خحقة فلا 
يملك رده . ا 
وكذا المسألتان في «السراج اج الوهاج». 
الثالث : البائع إذا بض الثمن وسلم المبيع 52000 
ازكوعة وهاه ليس له اسيترداد المبيعء' وفي وردها ليس له استرداد لالص 
وفي الرهن يسترده. 2 ' ظ 
الرابع : و قبضه المشتري بإذن البائع م بعد (تقد) الشمن وتصرف فيه 
ل 00 يضرف المنترد 
تخاذف الره ظ ظ 


هن 


كذا ذكره الإسبيجابي فى البيوع , وفي رهن «الحانية» . 
* الفائدة الرابعة والخمسون بعد المئة : 
التخلية قبض في البيوع ؛ إل في مسألة : 
ما إذا قبض المشتري المبيع بلا إذن البائع قبل نقد الثمن ثم خلى بينه 
وبينه ؛ لا يعود إليه حتى يقبضه ولا تكفى التخلية. كذا فى «البزازية» . 
* الفائدة الخامسة والخمسون بعد المئة : 
للبائع حق حبس المبيع لأجل (الثمن) الحال؛ إلا في مسائل : 
الأولى : لو اشترى العبد نفسه من مولاه. 
العانية+ لو مر إنسان عبد أن يشترئ نفسه مق مولاه فاششترى لموكلة. 
الثالثة : لو باع داراً من ساكنها. 
* الفائدة السادسة والخمسون بعك المئة : 
المشتري إذا تصرف في المبيع قبل نقد الثمن بعدما قبضه بلا إذن 
البائع فللبائع أن يرد تصرفه؛ إلا في ثلاث : التدبير» والإعتاق. والاستيلاء» 
وله إبطال المكاتبة» كذا فى «البزازية) . 
* الفائدة السابعة والخمسون بعد المثة : 
شراء الأم لابنها الصغير ما لا يحتاج إليه من غير إيصاء/ لا ينفذ عليه؛) /ق8؟/ 
إلا في مسألة : 
إذا اشترت له من أبيه فقط أو من أبيه مع أجنبي ؛ فإنه ينفذ فيهما كما 
في بيوع «الولوالجية» . 


يض 


#دالفائدة الثامنة والخخمسون بعد المئة : 
| امعلق بلشرط لا نعقد سبي لحال والمضاف إلى وقت ينعقد سب 
للحال في الطلاق والعتاق والنذوه حتى .قالوا : لوقال أنت حر إذا جاء غد؛ 
فله بيعه اليوم» وأنت حر غداً؛ لم يجز بيعه اليوم. 0 
| ولو قال : علي (أن) السيوق رهم ذا عخار هد لابصح تعجيل ايع 

ولو قال : عد يصح . 

0 نوا ينهم في مسالة إبطال خيار الشرطء فقالوا: لايصح ئ 
تعليق إبطاله بالشرط. . 

520 فقد أبطلت خياري . 

أو قال: أطلت غذاء فجاء غد؛ بطل خياره . 

كذا في «الخانية» من خيار الشرط . 

الثانية : لوطبهر يد 

0 : أجرتك (غدا). 0 1 أجرتك + ف الإجارة م 
أن ن الإجارة لا يصح تعليقها بالشرط»:. ٠‏ 
ومن فروع القاعدة ما ذكره محمد في إيماك «الجامع» : 
أنه لوحلف (أن) لا يحلف. ثم قال لامرأته : إن جاء غد فأنت طالق ؛ 
م ْ ظ ٠ ١‏ م : 

ومن فروع القاعذة الفارقة بينهما. 
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أن إضافة فسخ الإجارة المضافة صحيحة دون تعليق فسخها على 
وقت. والكل من إجارة «الخانية» . 

وفي «جامع الفصولين» إذا قال: 

إذا جاء غد فقد أجرتك هذه الدابة» فحمل المستأجر على الدابة في 
الليل فلما طلعت الشمس تلفت ؛ لم يضمن إذا صار غاصباً بحمله إلا أنه 
دصار عر انعقدت الإجارة بينهما؛ فصارت اليديد الأمانة وهي تقتضي 


أنها إذا أتلفت أن لا يضمن لقوله أن بالليل غاصباء فيقتضي موافقة القاعدة 
فين أن الفعلق بشرط مبعققى غير المقفياقنا لا يتعمد نا : إذ الو الغقك وتبسينا؟ 


* الفائدة التاسعة والخمسون بعد المئة : 

الوكالة لا تق تقتصر على المجلس » وللوكيل الامتثال بعذه ؟؛ إلا في مسألة 
مذكورة في فصل طلاق الوكيل من «الخانية) وهي : 

ما إذا قال لغيره : أنت وكيلي في طلاق امرأة وإن شاءت أو هويت أو 
أرادت لم يكن وكيلا حتى شاءت المرأة في مجلسهاء فإن شاءت في 
المجلس؛ كان وكيلاً. فإن قام عن المجلس قبل أن يطلق؛ بطلت وكالته 
على الصحيح . 
* الفائدة الستون (بعد المئة) : 

العامل لنفسه مالك لا وكيل؛ إل في مسألة : 

إذا وكل بأن يبرأ نفسه عن الدين ؛ فإنه وكيل حتى لا يتقيد بالمجلس». 


١ 


/س/ 


* الفائدة الحادية والستون بعد المئة : 
التوقيت في كن التي لآ تعلم المنفعة فيها 5 ببيان المدة را 
أ يا ا 1 
قلت 1 في مسألة مذكورة في إجازة «الولوالجية» . وهي : 
ما إذا ذكر مدة لا يغيشان لين هذه الم دي سنة ؟ فإن الإجارة 
ال 
* الفائدة الثانية والستون بعد المئة: | 
التوقيت إن مدة له يعيش الإنسان إليها 1 معنى في الإججارة وني 
التدبير على المختار؛ فيكون مدبراً مطلقاً (حتى) لو قال: إنبشكة إلى متتو 
سنة فأنت حرء كما في تتدبير الزيلعي ؛ إلا في مسألة وهي : 
إلئ مدة لا يعيشانَ إليها ؛ فإنه نت تأبيد حكماً. 
(وهو المذهب) كما في «الخانية». ' 


* الفائدة الثالثة والستون بعد المئة : 
المتكلم 3 يعرف حكمه يلزمه حكمه في الطلاق» واعناق. 
لعزي والتكاح ؛ إلا في مسائل : اك 00 
الأولى لى: الخلع على الصحيح . 
الثانية : البيع . ٠‏ 
الثالثة : الإجارة . 
الرابعة : الهبة ظ 
الخامسة : الإبراء عن الدين . 
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* الفائدة الرابعة والستون بعد المئة : ظ 

طلب المرأة الخلع من زوجها بالهداء حرام ؛ إلا في مسألة مذكورة في 
تعليق «الخانية»)» هي : 

ما إذا علق طلاقها بشرط ثم شهد الشهود بوجود الشرط فلم يقبض 
القاضى ؛ فعليها أن تحتاط (لنفسها) فى المفارقة بالفداء. 
الفائدة الخامسة والستون بعد المئة : 
المتون والشروح . ١‏ 

قلت: إلا في مسائل : 

الأولى : لو علق طلاقها بعدم وصول نفقتها إليها شهراً ثم اختلفا في 
وجود الشرط؛ فالقول لها في عدم الوصول في الطلاق والمال على القول 
الأصح . 

كذا في «الخلاصة» و«البزازية» في فصل التفويض . 

الثانية : لو قال لها: أنت طالق للسنة؛ لم تطلق إلا فى طهر خال عن 
الجماع فيقع الطلاق» فلو ادعى جماعها في الحيض وأنكرت ؛ لم يقبل قوله 
ويقع الطلاق». كذا في «تعليق الكافي». 

الثالثة : لو قال: والله لا أقربك أربعة أشهر فمضت المدة ثم ادعى 
قربانها في المدة؛ لم يقبل قوله . 

الرابعة: قال: عبده حر إن طلقتك, ثم خيرها فادعت أنها اختارت في 
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/فخ؟/ 


المجلس وادعى أنها اختارت بعد المجلس ؛ وقع العتق والطلاق» كنا 7 . 
«الكافي» . ْ 


* الفائدة. السادسة والستون بعد المئة : 


ْ إذا علق طلاقها بفعل قلبي تعلق الطلاق ببخبرها اقة ركانت) 9 
كاذية ؛ إل في مسألة مذكورة في تعليقات الخو هي : ٠‏ ْ ْ 
ما ذا كان إن سررتك فأنت طالت ؛ يرنه نالك : سررتتي: قالوا: 
لا تطلق . ظ ا 
#* الفائدة السابعة والسيون بعد المئة: ظ 
لو اختلف اليد والغبد في وجوه شرط العتق فالقول للمولى؛ إل في 
أربع مسائل: 2 | ١‏ 
الأولى : لوقال ١‏ كل أمة لي حرة إل أمة خبزة 
الثانية : لو قال : إلا أمة ا ريا مرو ويك 
الثالئة لقال إلا أمة نكحتها البارحة . 
الرابعة : لو قال: إلا أمة ثيباً. فإذا ادعت العتق وانتفنى ذلك امنا 
وادععى المولى وجود ذلك الوصف ؛ فالقول لها بخلاف ما إذا قال: إلا أمة. 
كرا ولم يشترها مْن.فلان. أو لم أظأها البارحة » أو الآخر سنية/ ثم:ادعئ” 
لك ؛ فالقول له لأن هذَه صفة أصلية فالقول لمن ادعاهاء 'بخلاف الأؤل في. 
المسائلالأرع؛ فإنها صفة عارضة (القول) لمن تفاها. ٠‏ كذا في «الكافي». | 


* الفائدة الثامنة والستون بعد المئة : 


. الشهادة على النفي لا تقبل ؛ لاي غشرة مواضع مذكورة في «جمع 
الفصولين» و «البزازة.. ْ ظ 


* الفائدة التاسعة والستون بعد المئة : 


قال الأصوليون : التنصيص على الشيء باسمه العلم لا يدل على نفي 
الحكم عما عداه. وهو المسمى عندهم بمقهوم اللقب وهو تعليق الحكم 
بجامد. وأنكره (الكل إلا) الدقاق وهذا بحسب الدليل. 
يدل فى المسائل الفقهية . 

ولهذا قالوا: لو قال: بعه بشهود. فباعه بغيرهم ؛ نفذ (بيعه). أو 
بحضرة فلان فباعه بغيبته ؛ نفذ. أو فى سوق كذا فباعه في غير ذلك السوق ؛ 
جاز بيعه. أو بنسيئة فباعه (نقداً) ؛ جاز بيعه: وبالعكس جاز عند الإمام . 

قلت: إلا في مسائل ؛ فاعتبروا فيها مفهوم ( الجن يص 20١)‏ : 

الأولى : «بعه بالنقد»؛ لا يجوز (بيعه) بالنسيئة» بخلاف ما قدمناه من 
بعه بالنقد لإطلاق بعه الأول. والثاني (مشهور) . 


(الثانية) : «بعه من فلان» فباعه من غيره؛ لا يجوزء, ولو كان أملاً من 
الأول. كذا في وكالة «المحيط» وفي «الفتاوى الصغرى». 
الثالثة : «بعه برهن» لا يبيعه لغيره . 
الرابعة : «بعه بكفيل» فباعه بلا كفيل» والمسألتان في «الصغرى). 
الخامسة : «بعه بخيار» فباعه بغيره؛ لا يجوز كذا في «المحيط» . 
* الفائدة السبعون بعد المئة : 
الآمر إذا نهى مأموره عن شيء ليس له مخالفته. فلو قال: «لا تبع إلا 
)١(‏ أثبتها الناسخ : «النص» ثم صوبها في الهامش «التنصيص». 
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بشهود . 0000 ولا تبع حتى تقبض الثمن»؛ لا يملك 
المخالفة إل في مسآلتين : 


لأولى : في الصْرى لالم المبيع حتى تقيض الفمن . 
الثانية : «لا تبع إلا بالنسيئة» فباغه بالنقد؛ جازء كذا في «المحيطم:.' 
. * الفائدة الحادية والسبعون بعد المئة : ظ [ 
ظ وصي الميت لا يملك بيع شيء ٠‏ من التكة بقل من فم الي ؛ إلا في 
مسألة مذكورة في وكالة «شرح المنظومة»: ‏ 


لوأوصى ببيع عبسده من فلان فلم يرض الموصي له به بشمن المثل ؛ فل فله 
أن تشخط منه.. 1 


د الفائدة الثانية الصصترة بعد المئة : | 
اللقاضي أن يأخل الأجر على كتابة المحاضر والسجلات ذا تولى 
قسمة تركة ٠‏ كذا في «البزازية» من أدب القاضي ؛ إلا في مسالتين : 


الأولى : لو تولى نكاح الصغيرة ةلا يحل له أخذاشيء لاه وجب علياء 
وكل ما وجب عليه لا ياجوز احير ارون حرفي كن بعر د 
الأجر عليه . ظ 

الثانية : لوباع مال يتم لايأخذ شيث ولو أذ وأذذ في ابيع لا ينفذ 
عي كذا في «البزازية» . وفيها: 


(من 5 اه المضافة إلى(2 القاضي المأذون بالاستخلاف 
التو + فاضي القضاة يبعث ال شافعي المذهب ويأمره بسماع الخصومة 


)01 ضرب عليها ناسخ الأصل! ! 
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والقضاء/ بالفسخ . فإذا أخذ أحدهما مالآ بذلك؛ لا يصح فسخه إجماعاً. 
وأحذ أجرة الكتابة إن زاد على أجر المثل ؛ فكذاء وإن كان أجر المثل لا يمنع 
صحة الفسخ والأولى أن لا يأخذ شيئا» انتهى . 

ولم يذكر في «البزازية) الأخذ على القضاء . 

وذكر الزيلعى من كتاب القسمة أنه لا يجوز له أن يأخذ على القضاء 
أجراً بخلاف القسمة, وذكره فى آخر النحظر والإباحة . 

وفي «البزازية» من القضاء عن البقالي في القاضي يقول : 

«إذا عقدت عقد البكر فلى دينار» وإن تيبا فلى نصفه» أنه لا يحل له 
إن لم يكن لها ولي . ولو كان لها ولي غيره يحل على ما ذكرواء لأنه إذا لم 
يكن لها ولي ؛ كان عقده قضاء ولا يحل له أن يأخذ على القضاء أجراء وإن 
كان لها ولى ؛ كان شاهداً فله الأخذ. 

ويستفاد منه جواز (التأجير) والتقدير لكتابة الحجة والسجل؛ كذا في 
«القنية» . 
* الفائدة الثالئة والسبعون بعد المئة : 

التصرف فى ملك إنسان بغير إذنه موقوف على إجازته ؛ إلا فى مسألة 
فلم يصح إجازته : 

فيما لو أتلف إنسان مال إنسان. فقال: أجزت أو رضيت؛ لم مرا 

كذا فى «البزازية» من الدعوى . 
* الفائدة الرابعة والسبعون بعد المئّة : 

المقر إذا ضار مكدباً فى إقراره شرعاً ؛ بطل إقرازةء كما لوآقر المشتري 
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/قبة؟/ 


أنه اشتزئ الذاويالت وادغون البائع أنه باعها بألفين وبرهن.؛ فالشفيع يأخذها 
0 ا 1 ا 
في إقراره ؛ في مسائق: 7 
ظ الأولى : اشترى عبد أقر أن البائع أعتقه قبل البيع ا وقضى | 
بالشمن على المشتري ا 0 1 
لاك وقضى عليه بالديل؛ ا ل حتى. لؤبرع 
بعده على دعواأه ؛ تقبل ,' 

كذا في «الخلاصة من' القضاء. وفي والبزازيّة) من الحيلولة : 

الثالثة : أن المشتزي | ا سي 
0 ؛ لم يبطل إقراره حتى لوعاد إلى يده يوم من الدهر يؤم ر:بتسليمه. 

الإ مرأة ولدات وزويجها غائب . 000 الدع 
ونفى الولد لاعن القاضي بينهما وقطع النسب وإن كان النشبه سسكا , نه 
حيث فرص النفقة . 1 0 
1 | الخامسة : تزوج امرأة ولم يرها حتى ولدت فنفاة الزوج؛ لاعن القاضي ‏ | 

بينهماء القن الولد بأمهى وقضى على الزوج بجميع المهر مع أن اللحكم 0 
0 بالدخول 0 لتكذيبه في اليج 0-3 ذلك ؛ لم 
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السادسة: المطلقة رجعية إذا ولدت طحم فر / سنتين يكون رجعة , 
وإن نفاه؛ لاعن القاضي بينهما وألحق الولد بأمه مع الحكم بالرجعة تكذيباً 
لنفي الولد. ومع ذلك؛ لم يصر مكذباً شرعاً . 

والمسائل الأربعة في «تلخيص الجامع الكبير» من باب شهادة ولد 
الملاعنة , 

* الفائدة الخامسة والسبعون بعد المئة : 

يشترط لقبول الشهادة تطابق الشاهدين على اللفظ والمعنى عند أبي 
باتشنرية الم تقبل الافن الساتين المدكررتين فى الربلعي: 

الأولى : لو شهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية ؛ فإنها تقبل . 

الثالثة : شهد أحدهما أن له عليه ألفاً. والآخر أنه أقر (أن) له عليه 
ألفاً؛ تقبل. كذا فى «العمدة». 

الرابعة: شهد أحدهما أنه أعتق عبده بالعربية» والآخر أنه أعتقه 
بالفارسية ؛ تقبل. بخلاف الطلاق كما في «الصيرفية»» ثم قال: «والأصح 
أنهما سواء فى القبول» وأجمعوا على أنها لا تقبل في القذف». 

* الفائدة السادسة والسبعون بعد المئة : 

الشهادة إن وافقت الدعوى؛ قبلت. وإلا؛ فلاء كذا في «الهداية»؛ 
إلا فى إحدى عشرة مسالة : 

الأولى : ادعى ديناً بسببء, فشهدا به مطلقاً؛ قبلت على الراجح . كذا 
في «افتح القدير» . 


١ /7ا‎ 


/؟١ف//‎ 


الثانية : ركد لمشه به أقل من ع ؛ تقبل, كذا في 3 
ظ القدير». : 
الثالئة : :الو ادعى أنه اتاوجيا: كيد اننا د 5 000 
«الخلاصة). © ْ 
الرابعة : ادعى ملكا مطلقا بلا تاريخ . ا تقبل وهو 
المختا. كذا في «الخلاصة» . 
الخامسة: ادعى غصباً 5 فشهدا على إقرار المدغى ل 
بذلك؛ . تقبل . كذا في «الزيلعي» . ش ظ 
السادسة : ادعى عليه ألفاً كفالة عن فلان: فشهدا بألف كفالة عن فلان. 
آخر؛ تقبل) كذا في «الخلاصة». ش 
السابعة : ادعى 5 وذكر اسنمة ونسبه. فشهداً 0 
مطلق وعلى القبض ؛ ؛ تقبل, كذا في «الخلاصة». 0 
[الثامئة]<1) والتاسعة : ادعى هلكا طلقا فشهد]| يسيب سان القاضي 
المدغى أهو لك بهذا اليب الذى شهدوا به أو بسبى انع ؟ فقال: لالش" 
الذي شهدوا به تقبل. وإن قال :بسبب آخر؛ دعل طاولعا بر 
ش مجمل قول «الكنز» وبعكسه لا. 3-6 ؤ 
0٠‏ “العاشرة: ادغى الإيفاء. فشهدوا بالإبراء أو التحليل؛ جازت بخلاف:: 
ابن كادي ءانا إذا شهدا بالهبة والعطية أو التخلي والإخلاص. 
الحادية عشرة : : ادعى ا فشهدا بالصدقة أو التخلي واواخاد صن أو 
بالعكس ؛ جازت إلا الصدقة.. ظ 
)١١‏ ما؛ ين المقوقين بسقط من الأصل. 
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* الفائدة السابعة والسبعون بعد المئة : 

أمْرُ القاضي حكم ؛ كقوله : سلم المحدود إلى المدعي , والأمر بدفع 
الدين والأمر بحبسه؛ إلا فى مسألة مذكورة في «العمادية» و «البزازية»/ » 
هي : وقف على الفقراء فاحتاج بعض قرابة الواقف. فأمر القاضي بأن يُصَرَفَ 
شيءٌ إليه من الوقفف؛ كان بمنزلة الفتوى» حتى لو أراد أن يصرفه إلى فقير 
* الفائدة الثامنة والسبعون بعد المئة : 

المقضى له إذا أقر بعد القضاء بما يبطله فإنه يبطل ؛ إلا فى مسألتين : 

الأولى : ادعى الحرية وبرهن عليه وقضى بها ثم قال : كذبت في دعوى 
الحرية؛ لا يبطل القضاء لأن الحرية حق الناس كافة فلا يلى إبطالهاء أما 
الملك؟ فحقه حسبى . 

الثانية + قال بعد ماقضى لهةابملك عين يسبب إرنا أوشواء: ليس هذا 
ملكي ؛ لم يبطل. بخلاف : لم يكن ملكي , ولا يخفى الفرق. 

والمسألتان في قضاء «البزازية» . 
* الفائدة التاسعة والسبعون بعد المئة : 

فعل القاضي حكم منه؛ فليس له أن يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من 
نفسة ع ولا من أبنه. ولا ممن لا تقبل شهادته له. 

وأما إذا اشترى القاضي مال اليتيم من نفسه لنفسه. أومن وصى أقامه ؛ 
فمذكور في «جامع الفصولين». فقال: «لم رابع القاضي ما لَّهُ من يتيم. 

وأما شراؤه من وصي أو باعه من يتيم وقبل وصيه ؛ فإنه يجوز (ولو كان 
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وصيا) من جهة القاضي» : انتهى . 2 
ولواناع الأرض الموقوفة وعجر الحرماء ام ضر أخر؛ 0 
يبطل البيع, ويتقرئ بالثمن أرض توقف بخلاف الوارث لو باع التلثين عند .: 
عدم الإجازة ؛ ل | ٠‏ 
ياف عردم كذا في وقف والظهيرية)؛ إلا في مسألة(') وهي | 
[الأولى] 0): ما إذا أعطى فقيراً من وقف الفقراء ؛ إن ليس بحكم حتى 1 
ْ 3 له أن يعطي غيره؛ كذا فى «جامع الفصولين)» . ظ 
الثانية : 7 في «الفجاوى القاسمية») إذا أذن الولي للقاضي في ترويج|.. 


الصغيرة فتزوجها القاضي ؛ كان وكيلا. اكرول در 0" 
عقده بمخالف لا يراه له نقضه.. 1 


* الفائدة الشمانون بعد المئة : 

لشهادة على فعل بدون نيان الفاعل غير مقبولة . ْ 
في مسألتين9): ( 
[الأولى]»: في الوقف شهدوا عن ار ولم يذكروا الواقف؛ فإنها! ٠‏ 
مقبولة . ' ظ ظ و ع 
الثانية : ادععى زقفية مكان ولم يبين الواقف؟ تقبل . كذا' فى ”: 
)١(‏ بل في مسألتين. / 
)مأ بين المعقوفتين ليس في المخطوط. . 


(*) بل في ,ثلاثة مسائل ! 
(4) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط . 


ل 


«الظهيرية). 
(والحاصل أن): 
الثالثة : كل موضع يكون الحكم فيه سبباً لثبوت الحكم يشترط تسمية 

القاضى كحرمة اللعان» كنذا فى «جامع الفصولين» 1 

* الفائدة الحادية والثمانون بعد المئة : 
لا يجوز تعميم المشترك ؛ إلا في مسألة من «المبسوط»): 
ولو حلف لا يكلم مولاه وله أعلون وأسفلونء فأيهم كلم؛ حنث» 

و(في) الأصل بطلت الوصية للموالي وله أعلون وأسفلون. ولو وقف على 

مواليه وله كذلك لا يعطون. كذا في «الظهيرية». 

* الفائدة الثانية والثمانون/ بعد المئة : /ق؟:/ 
أقل الجمع ثلاثة على الأصح ولا يكون للاثنين ؛ إلا في مسائل : 
الأولى : تقدِم الإمام فيتقدم الاين كالشلاثة . 
الثانية : الميراث . 
الثالثة : الوصيهة . 
الرابعة : الوقف, ولو وقف على بنيه ‏ ولو ابئان -؛ استحق (كل واحد 


منهما) النصف. ولو وقف على المحتاجين من ولده وليس فيهم إلا محتاج ؛ 
قله النصف والنصف للآخر. 


وله وقف على مواليه وليس له إلا مولى واحد؛ فكذلك . 
فلو كان له واحد؛ استحى . 


١٠6أ١‎ 


#* الفائدة الثالئة والشمانون بعد المئة : 
لا يكون الجمع للواحد ؛ إلا في خمس(2 مواضع : 7 
الأولى : لووقف على أولاده وليس له إلا واحد ؛ أخحذ لكل بخلاف ما" 
لووقف على بنيه. 20 ْ 


الثانية 00 ريه المقيين في بلد كذاولمبيق مهم بها ل 
واحد؛ أخذ الكل كذا في «العمدة» . ١‏ 

الثالثة : حلف لا يكلم إخرة فلانٍ وليس له إلا أخ واحد وهو يعلم بده ' 
: يحنث إذا كلمه. وإن كان لا يعلم ؛ ؛ لا يحنلث. ال 1 


الرابعة : حلف لا 'ياكل ثلاثة ثة أرغفة من هذا يد 
واحدى وهو لا يعلم لا يحنث ؛ كذا في أيمان «الواقعات 00 ل 


الخامسة حلف لا يكلم الفراء والمساكين والرجال. كلم سنا 
وحنث بخلاف رجال. 00 1 


عداقيالرضات ‏ 
< * الفائدة الرابعة والشمانون بعد المئة : 
إذا فعل الحالف بعض المحلوف عليه لم يحنث؛ إلا في عشر مسائل : 0 


الأولى : حلف ليأكل هذه الخابية من الزيت فأكل بعضهاء حنث؛ ولو. 
حلف لا يبيعها فباع البعض ؛ له وتحدك: ظ 
الثانية: حلف لا يكلم فلاناً وفلاناً (ناديا) أ حدما ما فكلم اعدعياة ١‏ 


)١(‏ في الأصل : (خمشس»! 


حنثء بخلاف ما إذا انيما أن كو دانة. 
الثالثة : حلف لا يكلم فلاناً وفلاناً كذلك, إلا أنه لم ينو شيئاً؛ حنث 
الرابعة: كلام هؤلاء أو كلام أهل بغداد على حرامء فكلم واحداً؛ 
حنث. فالمسائل كلها في أيمان «الواقعات الحسامية) . 
الخامسة : حلف لا يركب دواب فلات . 
السادسة : لا يلبس ثيابه . 
السابعة : لا يكلم عبيده. ففعل بثلاثة دون الكل؛ حنث؛, بخلاف لا 


يكلم زوجات فلان وأصدقائه وأخوته ؛ لا يحنث إل بالكل. ولو كلم عبداً من 


عبيده؛ حلث . 

الثامئة : الأطعمة. 

التاسعة : النساء. 

العاشرة: الثياب» مع هذه الثلاثة يقع يمينه على الواحد. 

وهذه الثلاثة من «تهذيب القلانسي» وما قبلها من «الذخيرة». 
* الفائدة الخامسة والثمانون بعد المئة : 

الصغيرة امرأة» فلو قال: إن تزوجت امرأة. فتزوج صغيرة حنث؛ إلا 
في مسألة من «الواقعات» : 

حلف لا يشتري امرأة فاشترى صغيرة ؛ لم يحنث. 
* الفائدة السادسة والثمانون بعد المئة : 

الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض . 


١ اه‎ 


/ق"؟ / 


ا ليغدينه الم با بألف. فاش شترى بالفت 0 سن 5 
كذا في 550-000 0-5 في ثلأث سائل: ش ١‏ 
الأولى : حلف لا ؛ يشتريه بعشرة؛ حنث بأحد عشرء حلت نان - 
لم يحنث به لأن مراد | لمشتري المطلقة ومراد البائع المفردة. 


[الثانية]: ولو 9 أو نه لم يحلث ؛ لأن المشتري . 


اط 


[الثالثة] : والبائع وإ كان مستزيداً؛ لابسدف الت هد الاسم 
كذا في «الجامع الكبير» في نانت اليمين 20 ْ ْ 8 
* الفائدة السابعة والثمانون بعد المئة : 

حلف أن لا يحلف حنث بالتعليق ؛ إلا في مسائل: 

الأولى : أن يعلقهاباعمال القلوب . 

الثانية : أن يعلق بمجي ء الشهر في ذواتي الأشهر. 

الثالثة : أن يعلق الطلاق بالتعليق: ظ 

الرابعة : إن أديت إلى ؛ فأنت (حر)» وإن عجزت ؛ كرك 

الخامسة : ايو با 

السادسة : : إن طلعت الشمس. 

والكل من «لخيص الجامع الكبير) للخلاطي 0 . 


()الم تفصل السسائل في الاصل المخطوط» والمسلتان الثاني ولالثة هي من تزقية 1 
خراكدان لتبرز سس بن عاد لاطي 019712 . دكشف الظنون» (074/1). 1 


١+ 


الفائدة الثامنة والثمانون بعد المئة : 

الحلف على عقد لا يفعله يحنث بالإيجاب لحاضر بلا قبول؛ وصية 
إكانء أو إقراراء أو شراء»: أو إباحة. أو صدقة), أو هبةء أو إعارة» أوقرضاء 

الأولى : في البيع . 

الثانية : الشراء ؛ فللا د يحنث فيهما بالاإيجاب وحده ولا بد من القبول» 
والكل في «تلخيص الجامع». 

الثالثة : الإجارة . 

الرابعة: الصرف . 

الخامسة : الحلى. 

السادسة : النكاح . 

السابعة : الرهن . 

الثامئة : الخلع . 

كذا في «فتح القدير» من الأيمان . 
* الفائدة التاسعة والثمانون بعد المئة : 

يجب على المودع رد الوديعة إلى مالكها إذا طلبها؛ إلا في مسألتين : 

الأولى : لو كانت الوديعة بيفا فأراد صاحبه أن يأخذه (من المودع) 
ليضرب به رجلا ظلماً. 

الثانية : أودعت كتاباً فيه إقرارها بمال الزوج أو بقبض منه؛ فللمودع أن 
لا يدفع الكتاب إليها لما فيه من ذهاس'الحى . 


١ مه‎ 


وفي الأول اند عل على الظلم . 
كذا في «العخانية؛ هذه المسألتان . 

* الفائدة التسعون بعد المئة ‏ 5 00 
يجب على الغاضب رد العين المغصوبة إلى صاحبها ؛ الام سار 
[لاعمتدميد مويسم ؛ فليس له رده عليه . ظ 

* الفائدة الحادية والتسعون بعد المئة : 
(المودع إذا 1 ثم زال التعدي زال الضمان؛ إلا في مالك 
إذا كان الإيداع مؤقن فتعدى بعده لم زال لا بزوال الضمان. 

7 57 الفصولين». . .) ظ ظ 

د الفائدة الثانية والتسعون بعد المئة : 
المستعير إذا تعدى ثم زال التعدي فإنه لا زول الضمان؛ إدة في 

مسألة : ْ 
إذا استعار شيعا ل 
كذا في «المسوظ». ‏ . 

* الفائدة الثالئة والتسعون بعك المكة : 


المروع ذا جحد الردعة ثم أقر بها فإن اسان لا رن إلا في 
مسألة:. 


]ةا اتقلها من مكانها يقد 55 كما في وأجئاس الناطفي» . 
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* الفائدة الرابعة والتسعون بعد المئة : 

الوديعة أمانة؛ إلا فى مسألة فمضمونة» وهى الوديعة بأجر كما في 
«الزيلعى» من الأجير المشترك . 
* الفائدة الخامسة والتسعون بعد المئة : 

للمعير أن يسترد عاريته متى شاء ؛ إلا فى مسائل : 

الأولى/ : استعار أمة لترضع ولدهء فلما صار لا يأخذ إلا ثديها؛ قال 
المعير: اردد علىّ خادمى . قال أبو يوسف : «له ذلك وله أجر مثل خادمه إلى 
المطام». 

الثانية : استعار من رجل فرساً (ليغزى عليه؛ فأعاره أربعة أشهر ثم لقيه 
بعد شهرين في موضع لا يقدر على الشراء والكراء ؛ فعليه مثل أجرها. 

ذكرهما فى «الخانية» . 

الثالئة : استعار أرضاً ليزرعها لم تؤخذ منه حتى يحصد الزرع ‏ وقت أو 
لم يوقت كما في «الكنز» -. وتترك بأجر المثل بخلاف ما إذا استعارها للبناء 
أو الغرس؛ فله الرجوع وقت أو لم يوفت -. لكن إن وقتها؛ ضمن 
النقصان. وإلا؛ فلا . 
* الفائدة السادسة والتسعون بعد المئة : 

مؤنة رد العارية على المستعير؛ إلا فى مسألة ما إذا أعار شيئاً ليرهن 
فرهنهء فإنل مؤونة الرد على المعير» كذا في «المبسوط» . 
* الفائدة السابعة والتسعون بعد المئة : 

الشهادة على قضاء القاضي بدون تسميته غير مقبولة ؛ إلا في مسائل : 


١ باه‎ 


/ف:؟؛؟/ 


الأولى : بان مك اوقبي الحاكم بصحته ولم يس ؛ 3 
فإنه يجوز وقيل : ا 3 

الثانية 9 وات فللان الميت وشهد أن فاضي بلدكذا 'أشهذنا : 
0 لهذا الرجل وارث فلان الميت ولا وارث له غيره يجعل فارناء 0 
ولا يشتر ط تسمية ذلك القاضي . | 3 

الثالئة بحا مارشيه كذا حكم بهذ لآم لي صبح 
* الفائدة ا م 

الحَكُمُ كالقاضي؛ إل في مسألتين : 

أحدهما : لا يحكم في الحدود والدّية» والقصاص . 

الثانية : نرقم عكه ال قاض مخالفاً (مذهبه)», فإنه ينقضه بخلاف 

اد فإنه يمضيه . 


لل 


وزدت: 


ثالئة : معن حكن «الولوالجية) أن القاضي يقضي على الغائب | إذا كان 
ما يدعي على الغائث سَبباً لما يدعى على الحاضر كمْن ادعى عيئاً في يذ 
غيره أنه الوم الغائب» فإن قضاه على الحاضر يتعدى إلى الغائب ظ 


إيخلاف ختكم الاك 


وارائعة: في «الزيلمي» 205100 فإذاقال: 
حكمت بعده؛ لم يقبل بخلاف القاضي . 0 


+ الفائدة التاسعة والتسعون بعل المئة : 
القصاص كالستوة “ولا يكبت يغبت مع الشبهنات. ولا تقبل و فيه اشهادة 


_ اليل 


النساء؛ ولا كتاب القاضي إلى القاضي . ولا يجوز (التحكيم) فيه . 

قلت: إلا في مسائل في قضاء «الخلاصة» : 

(الأولى): يجوز القضاء بعلمه فيه دون الحد. 

الثانية : (الحدود) لا تورث والقصاص يورث . 

الثالثة : لا يصح العفو في الحدود ويصح في القصاص . 
* الفائدة المئتان : 

الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق؛ إلآ في ثلاث27 مسائل (مذكورة 
في مسائل) شتى من «الزيلعي» : 

الأولى : ما إذا كان في يد رجل عبد . 
* الفائدة الأولى بعد المئتين : 

لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام بشيء؛ إل فى مسألة قدمنا ذكرهاء 
وزدت أخرى: 

الإبراء العام في ضمن صلح فاسد لا يمنع الدعوى كما في دعرى 
«البزازية» . 
* الفائدة الثانية بعد المثتين : 

الحقوق في البيع والشراء ونحوها راجعة إلى / الوكيل؛ إلا إذا كان /ق15/ 
محجوراًء وزدث أخرى, وقلت: إل في مسألتين : 

الثانية : ما إذا أضافه الوكيل إلى موكل ؛ فإن الحقوق لا ترجع إليه . 

كما في «جامع الفصولين». 

(1) لم يذكر المصنف إلا مسألة واحدة. 
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2# الفائدة الثالثة بعد المئتين : 


الوكيل إذا أمسك مال الموكل وفعل (بمال) نفسه ؛ فإنه ا متعدياء 
فلو.أمسك دينار.الموكل'وباع ديناره؛ لم يصح كما في «الخلاصة»؛ إلا في 
مسائل : ا ظ ظ ْ 

الأولى : الوكيل بالإنفاق على أهله وهي مسألة «الكنز . 

الثانية : : الوكيل بالإنفاق في بناء بيته كما في «الخلاصة» . 

الثالثة : الوكيل بالشراء إذا أمسك المدفوع ونقد من مال نفسه . 

الرابعة : الوكيل بقضاء الدين كذلك؛» وهما في «الخلاصة» . 
0 وقيد الثالئة في «الخلاصة» بما إذا كان المال قائماً ولم يضف الشراء 

إلى نفسه. < ا 0 

(الخامسة): الوكيل بإعطاء الزكاة إذا أمسكها وصرف من ماله ل 
الرجوع تجزئه كما في «القنية». 

السادسة : الوكيل بقضاء الدين27 كما في «الخلاصة». 


* الفائدة الرابعة بعد التي 
من ردت شهادته ' في حادثة ؛ لم تقبل شهادته في تلك الحادثة ومن هذا 
النوع : إذا شهدوا ولم يعدلوا فردهم . فإن القاضي يكتت أنهم مردودون 
الدباطعي يقلي ناض زخر كما في اققاة والزازيه. ٠‏ 
وفي «القنية) رده. الحاكم في حادثة لا يجوز لحاكم آخر أن يقبله وإن 
اعتقده غدل . 
)١(‏ كذافي الأصل؛ ولعل الصواب: «بقبض الدَّيْنَ». 


لحل 


* الفائدة الخامسة بعد المئتين : 

متى ردت شهادة الشاهد لعلّة ثم زالت العلّةَ نشهد في تلك الحادئة لا 
تقبل ؛ إلا في أربعة : 

والأعمى والبصير إذا شهدوا فردت ثم زال المانع فشهدوا؛ تقبل. كذا 
في «الخلاصة». 
بتلك الحادثة؛ لم تقبل20/ . 
* الفائدة (السادسة بعد المئتين) : 

إذا قضى قاض بغير مذهبه فأمضاه (آخر) والمذهب غيره؛ هل ينفذ 
حكمه عامداً. أوناسياً. أوجاهلا مطلقاًء أويشترط أن يكون مجتهداً فيه على 
ما يرى من الجهة؟ 

قال فى «الهداية»: «لو قضى فى مُجُتّهد فيه مخالفاً لرأيه. ناسياً 
لمذهبه ؛ نفذ عند أبى حنيفة. وإن كان عامداً ؛ ففيه روايتان. ووجه النفاذ أنه 
ليس بخطأ بيقين وعندهما لا ينفذ فى الوجهين ؛ لأنه قضى بما هو (خطأ) عنده 
وعليه الفتوى . 

وذكر شارحها العيني معزيا إلى «الفتاوى الصغرى» الفتوى على قول 
أبى حنيفة فى نفاذ القضاء على خلاف المذهب . 

وفي «فتاوى ظهير الدين» استحق للسلطان أن ينقض ذلك . انتهى . 

)١(‏ أخطأ الناسخ ؛ فأئبت بعد هذه المسألة ما تقدم تحت (مئة وإحدى وثلاثون) عدا 
الفائدة الموجودة في آخره. ووقعت فروق بين الموطنين عملنا على إثباتها هناك, والله الموقق . 


اك١‎ 


/ف5؛ة/ 


/ق148/ 


وفي «فتح القدير»: فقد اختلف في الفتوى/, والوجه في هذ! الزمان: 
يفتى بقولهما؛ لأن التازك لمذهبه عمداً لا يفعله إلا لشيء باطل» لا لقصد 
. أ ش ١‏ : : 

وأما للناسي ع فلآن المقلد ما قلده إلا ليحكم بمذهبه لا بمذهب غيرهء. 
هذا كله في القاضي المجتهد . ظ 

وأما في المقلد مالا ليحكم ملعب بي حيفة عمد اله ٠‏ قلا 
يملك المخالفة فيكون معزولاً بالنسبة إلى ذلك الحكم» .. انتهى 

وذكر اراحي تبعا ل «الكافي» اختلاف الفتوى في النفاد من غير 

وذكر قاضي عان في «فتاوأه» أظهر الروايات عن أبي حنيفة رجمه الله 
نفاذ قضائه.وعليه الفتوئ. | 

وفي «البزازية) ؛ ال عي الله : 


دكل ما اختلف فيه الفقهاء بحي ولعي ؛ يجوز رئيس للأن ش 
نفضه) . وكذا في شىع 000 0 


مذهبه ؛ 0 ا قا محمد قا الثاني : 
د أن ينقضه أيضاً» انتهى . 


وفي يول لعمادي» ذكر في «شرح الطحاوي) والجامخ لقتارىة 
(لقاضي خان) : 


القناضي إذا لم يكن مجتهداً ولكنه قضى بتقليد فقيه ثم تبين له أنه 
خلاف مذهبه ؛ ينفذ وليس لغيره نقضه وله أن ينقضه. فك كر مضه ظ 
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وقال أبو يوسف : «ما ليس لغيره أن ينقضه ليس له نقضه. والقاضي إذا 
كان مجتهداً وهو يعلم برأي نفسه؛ قضى برأي غيره». 

قال أبو حنيفة: «ينفذ قضاؤه ولا يرد قضاؤه. ولو كان له رأي قضى 
برأيه. ثم حدث له رأي آخر لا ينفذ قضاؤه الأول ويعمل بريه الثاني». 

وذكر في «المحيط» و«الذخيرة» إذا قضى القاضي بفصل مجتهد فيه 
وهو لا يعلم بذلك اختلف المشايخ بعضهم ؛ قالوا: ينفذ. وعامتهم على أنه 
لا يجوز وإن نوى ينفذ (إذا علم) بكونه مجتهداً فيه. 

فال شمس الأئمة السرخسى 

«هذا هو ظاهر المذهب, وههنا شرط آخر لنفاذ القضاء في 
المجتهدات, وهو أن يصير الحكم فتجري فيه خصومة صحيحة بين يدي 
القاضي من خصم على خصمء :ثم القاضي إذا قضى في محل الاجتهاد وهو 
يرى خلاف ذلك في , بعض المواضع أنه لا ينفذ وذكر في بعضها أنه ينفذ. ولم 
يذكر فيه خلافاً بين أبي حنيفة وصاحبيه عنده ينفذ وعندهما لا ينفذ حنى لو 
صارت الحادثة معلومة للسلطان؛ كان له أن ينقض ذلك عندهما». كذا ذكر 
في «فتاوى ظهير الدين» . 

وذكر صاحب «المحيط» اختلاف الروايات في هذه المسألة؛ قال: 
«وذكر الخلاف في بعض المواضع في نفاذ القضاء. وفي بعضها ذكر الخلاف 
في حال الإقدام على القضاء» 

قال: «ورأيت في بعض الكتب عن أصحابنا فى نفاذ قضاء القاضى 
بخلاف رأيه روايتان. 1 1 1 

وكان شنمس _الأثمة الأوزبجندي يفتي بعدم النفاذ في هذه الصورة, 
والصدر الشهيد والمرغيناتي كانا يفتيان بالنفاذ». انتهى ما في «العمادية» . 


دحل 


/ق44/ 


ل اساي انين" 
والقاضي لولم يكن مجتهداً وقضى بتقليد/ نفسه ثم تين أنه خلافن 
مذهبه ؛ نفذ وله نقضه لا.لغيره» كذا عن محمد. ْ 


وقال أبويوسف د وليس له نقضه وو متجتهدا. ؛ نحكم برأي غير ناسياً. 


وكذا عمد ا الصحيح . 000505 
وقيل بقوله ومعهم الثلاثةء ولولا رأي له في المسألة فحكم بفتيا فقيه فحدث 
وفي «الخلاصة»: «إنما ينفذ القضاء في المجتهد إذا علم. أنه مجتهد 
فيه وأما إذا لم يعلم اند تحهل زنه؛ لم ينفذع. هكذا ذكره:في الأقضية . 
وقال الصدر الشهيد : «ويفتى بخلافه» أنتهى . 
ظ وهكذا في «البزازية» . 
| وفي «(عمدة الفتاوى»: «القاضي إذا قضى بقول, مرجوع عله؛ 00 
ركذا ار تع بعل مجد يليه اتوي 9 
وفي «الفتاوى الصغرى» ود قلات بلح رخو كلت د قال 


أبو حنيفة : ينِفذ. قال أبو يوسف : لا ينفذ» انتهى . 


وفي والظهير ية) : : «القاضي المجتهد قضى برأي غيره يك 1 
نفسه ؛ قالا: فك وقال الإمام : ينفذ, وهو الصحيح من مذهبه . 9 


وإن كان ناسياً؛ .قال الإمام بالنفاذ وقالا بالردء فإن لم يكن له رأي 
استفتى فقيهاً فأفتاه وقضنى بفتياه ثم حدث له رأي ؛ لا يرد قضاؤه» ون قضِئى 


2055 


في مجتهد فيه ولم يعلم أنه مجتهد فيه وإنما قصد القضاء على وجه الإجماع ؛ 
فميه روايتان . 

وذكر السرخسي إنما ينفذ (إذا صدر) عن اجتهاد, وإلا؛ لا . 

وذكر الخصاف أنه ينفذ على كل حال» انتهى . 

© أن القاضي المقنّد من الإمام إذا قضى بخلاف مذهبه فوافق مذهب 
أمام آخر؛ فإنه ينفذ. وكذا إذا قضى بقول مرجوع عنهء فإذا قضى برواية 
ولا ضعيفاً. 

© وتحرر أنه لا يشترط أن يكون عالماً بالاختلاف على فتوى صدر 
الشميك: 

© وظهر بما نقلناه من الكتب المعتمدة أن تقييد ابن الهمام المسألة 
بما إذا كان القاضى مجتهدا مخالفٌ لصريح كلامهم. وأما تقييده بأنه معزول: 
جمعها عنه هو؛ قال: 

«سئل عن الواقف إذا رجع عما وقفه قبل الحكم بلزوم الوقف. ثم وقفه 
ثانياً على جهة أخرى وحكم قاض بصحة الرجوع وبصحة الوقف الثاني 
لدم أجاب : 
صحيح . ولكن الفتوى على خلاف قوله في الوقف, وأنه (يلزم) من غير حكم 


6 


/ه٠ق/‎ 


000 


الحاكم . ومع ذْلِك إدا قضى بصحة الرجوع قاض حنفي ؛ ؟ (صح ونفذ.. فإذا ظ 


وقف ثانياً على جهنة إخرى وحكم به حاكم)؛ صح ولزم وضار المعتبر هر 
الثاني لأنه تأيّد بحكم الجاكم من (أن) القول امج د ش 


ْ ولا اعتبار بمخلافه» انتهى يت" 


وفي والخاخصة من كتاب المفقود : 


«القاضي ؛ هل يقضي على الغائب, 5 ينصب / وكيلا عن الغائب؟ 0 
فعندنا: لآاء وهي معروفة. أما لو فعل. وقضى 7 الغائب؛ نفذ بالإجماع. 0 


وك ا 0 


قلنا: لا يل المجنه سيب لفقا ودهي ان الينة هل تكون حجة 


فإذا رآ االقاني زنع اا (جازو نفذ كما لوقضى بشهادة المحدوه .. ظ 


2 في القذف, والفتوى على هذا» انتهى . 


وهكذا في «البزازية) نقلها عن «الخلاصة» ليقن ابن الهمام في" 


شرح المفقود بتمامها وأقر عليهاء وهو شامل للقاضي الحنفي المقلد إذا" 
حكم على غائب. بل ربما يؤخذ من كلامه أنها في الحنفي خاصة لأنها لا" ٠‏ 
تقال.في جق الشافعي لا يقضي على غائب مع أن مذهبه ذلك ؛ فتامل. 200 


وفي «التتارخانية) و«السراجية» : 
إذا قضى بقول مخالف قول أصحابنا؛ جاز إذا كان القاضضي شال 
الرأي والاجتهاد . ظ 1 


ل 


ومعزياً إلى «الولوالجية» : 
«القاضي إذا قضى بقول مرجوع عنه؛ جاز قضاؤهء وكذا إذا قضى 

بقول مخالف قول أصحابنا إذا كان القاضي من أهل الرأي والاجتهاد» انتهى . 

ونيا لوز «التثمة) : 

«سئل أيضاً عن القاضي المقلد إذا قضى على خلاف مذهبه ؛ هل ينفذ 
قضاؤه؟ فقال: لا ينفذ» قيل له: هل يفرق الحال بين الحكم والقاضي؟ قال : 
نعم) انتهى . 

قال في وجامع الفتاوى» : 

«وروى الطحاوي عن محمد أن قضاءه (إن) لم يكن بالرأي والاجتهاد 
ولكنه يقلد (واقعة) موافقة منه. ثم تبين له أنه خلاف مذهبه؛ فله أن ينقض 
وليس لغيره من القضاة أن ينقضه. 

وكذا لو قضى بشيء على أنه مذهب نفسه. ثم تبين أنه خلافه؛ فليس 
لغيره نقضهء هذا ما فى «التاتارخانية» . 

وفي «شرح منظومة ابن وهبان» للمصنف : 

«(صورة المسألة *: لو حكم الحاكم في واقعة بحكم يخالف مذهب 
مقلده ‏ بفتح اللام ؛ يعني : الإمام الذي قلدهء وهذا إذا كان القاضى مقلداً 
وليس هومن أهل الاجتهاد كالقضاة الحنفية مثلاً في زماننا؛ هل يصح قضاؤه 
أم لا؟ 

والجواب : أنه إن كان ذاكراً لمذهبه ؛ لا يجوز, وإن كان ناسياً؛ يجوز 
عند أبى حنيفة» ولا يجوز عند صاحبيه» انتهى . 

فهذا صريح في أن الخلاف في المقلد لا كما زعم ابن الهمام / . 


1١ /ا5‎ 


/ةها١ف/‎ 


رق مه /0" 


* الفائدة السابعة. بعد 0 


إسقاطها إلآ.إذا ذكر المتقر 8 قال ف 00 الفصولين» . من. الثامن 


والعشسرزين : «لو قال وارث : : تركت حقي / لا يبطل حقه ؛ إذ الملك لا يبطل 00 


بالتركء والحق يبطل به حتى لو أن أحد الغانمين قال قبل القسمة: تركت 
حقي ؛ بطل حقهء وكذا لو قال المرتهن: تركت حقي في حبس الرهن». ظ 
انتهى . ظ ظ 
وي عبارة العمادي في 500 رام أن كل حق يطل با بالإسقاظ 
وهو ظاهر ما ذكره قاضي خان في «فتاواه» من كتاب الشرب ؛ فإنه قال : «رجل 


ا له مسيل ماء في دار غيره» فده صاحب الدار داره مع المسيل ورضي به 


0 صاحب المسيل ؛ كان نساتعن المميل أن يضرت ذلك في العمن» وإن كان 


مح اجا مره ازا ادي ابد لعي راي معاي لور 
بعد ذلك . 

ا ير ا ا ال الدار 
ورضي به الموصي له؛ ,جاز البيع وبطل سكناه. 

. ولولم يبع صاحب الدار داره» ولكن قال صاحب المسيل+ أ 
حقي في المسيل: ل 0 
على حق السكنى » وإن كان (له) رقبة المسيل ؛ مع ا 
ملك العين لا يبطل بالإبطال» . 


وذكر في والعفاسة و «إذا أوصى لرجل بثلث المال ومات 0 


فصالح الوارث الموصى له من الثلث على المندس ؛ جاز الصلح» . 


(1) ما قبلها في الورقة نفسها مكرر المسألة السادسة والسابعة والخمسين. . 


1١54 


وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده: «أن حق الموصى له وحق 
الوارث قبل القسمة غير متأكد؛ فاحتمل السقوط بالإسقاط» انتهى . 

وقد علم أن حق الغانم قبل القسمة. وحق حبس الرهن » وحق المسيل 
المجرد.ء وحق الموصى له بالسكنى . وحقى الموصى له بالثلث قبل القسمة. 
وحق الوارث قبل القسمة على قول خواهرزاده؛ يسقط الكل بالإسقاط. 
وصرحوا بأن حق الشفعة يبطل بالإسقاط. وحق الرجوع في الهبة لا يسقط 
بالإسقاط حتى لو قال الواهب: أسقطت حقي في الرجوع في الهبة؛ لم 
يسقط كما في هبة «البزازية». 

وأما حق الاستحقاق في الوقف؛ فقال قاضي خان في شهادات 
«الفتاوى» في وقف المدرسة: «من كان فقيراً من أصحاب المدرسة يكون 
مستحقاً للوقف استحقاقاً لا يبطل بالإبطال» فإنه لوقال: أبطلت حقي ؛ كان 
له أن يطلب ويأخذ بعد ذلك» انتهى . 

وقد بقى حقوق أخرى ؛ منها : 

خيار الشرط» قالوا أنه يسقط بالإسقاط . 

ومنها حق حبس المبيع . قالوا: يبطل بالإسقاط . 

ومنها خيار الرؤية؛ قالوا: لو أبطل قبل الرؤية بالقول؛ لم يبطل. 
وبالفعل كالإعتاق بطل . 

وأما خيار الرؤية ؛ فإنه يبطل بهما. 

ومنها خيار العيب يبطل بالإبطال . 

ومنها الدين يسقط بالإبراء . 

ومنها حق القصاص يسقط بالعفو. 
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ومنها حق القسم يبطل بإسقاطه, ولكن؛ لها الرجوع . ١‏ 

وأما حقوق الله تعالى ؛ ؛ فلا يبطل إسقاطها بالعفو كحد القذف, فلو 

عفى ؛ ؛ لم يصحء ولكن ؛ ا ا 

/ق؛ه/ الطلب. وأما. ما ليس بلازم ؛ فلا يوصف بالإسقاط/ كالوكالة والعارية 
والإيداع . ئ ظ 

1 وأما المستأجر فينبغي - لا يصح إسقاط حقه من الإجارة؛ ١‏ 
بالإقالة: ظ ظ 

وقد وقع الاشتباه في مسائل لدم لاطلاع على نقل فيه كر لاسن 

عنها في زماننا منها: ١‏ | 1 

فقون ار المفورطة” لهم لزي إذ سلفظة عه العرة 5 
استحقاقه . 2 ش 

0 ومنها المشروط له النظر إذا سقط حقه. 

ولكن ؛ ذكر في «التتمة» وغيرها أن المشروط له النظر إذا فوض إلى 

غيره. فإن كان التفويضن له على وجه العموم ؛ صح تفويضه. ولأ فإن كان 

كي مبحنة 1 ف كبري . 5 0 

٠‏ وإن كان عند موته جاز بناء على أن للوصي أن يوصي إلى غيره.. ظ 

5 أن الواقف إذا شرط لنفسه أو لغيره الإدخال والإخراج والزيادة 

والنقصان, أو شرط الاستبدال فأسقط حقه من هذا الشرط وينبغى أن يقال 

في هذه المسائل بالسقوط ؛ لأنه الأضل فيمن أسقط حقه من شيء؛ إلا أن 

يوجد نقل بخلافه فيجب إتباعه. وأما إذا 1 ات علق القع ا لذ حل لذ الى 
اراك كربرم لالد عورا عر اب رياد 


ا 


وعلى هذا لوأقر بان النظر يستحقه فلان وولي فصدقه على ذُلك؛ فإنه 
يعمل بإقراره على نفسه. وإن كان كتاب الوقف بخلافه كما في «أوؤقاف 
الخصاف» فى مساألة الإقرار بما يخالف شرط الواقف . 

وأما حق المطالبة برفع الجذوع في العين الموضوعة على حائط تعدياً؛ 
فلا يسقط بالإبراء. ولا بالصلح , ولا بالعفو, ولا بالبيع , ولا بالآجارة. كما 
في فصل الاستخلاف من قضاء «الولوالجية» و« البزازية» . 

فاحفظ هذا التحرير واغتنمه ؛ فإنه من مفردات هذا التأليف إن شاء 
الله تعالى ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


* الفائدة الثامنة بعد المئتين : 


ولاية القاضي العامة مقيّدة بالنظر, فإذا لم يوجد النظر؛ فإن فعله يلغى 
كذا في «تلخيص الجامع الكبير» من الوصايا. 

وفرع على هذا الأصل: لو أوصى بأن يشتري بالثلث عبد ويعتقٌ. 
فاشترى القاضي عبداً به وأعتقهء ثم ظهر دين يحيط بالتركة ؛ فإعتاق القاضي 
باطل إلى آخر ما ذكره هناك . 

وقدمنا أن القاضي إذا قرر فراشاً في المسجد بدون شرط الواقف؛ لا 
بحل له ولا يحل للفراش تناول المعلوم. وإنما يستأجر الناظر من يكنسه بلا 
تقرير؛ فعلم أن فعل القاضي مقيد بالمصلحة, وأن تقرير المخالف باطل. 
وعزله لمن لا يستحقه شرعاً باطل يدل عليه ما في الفصل الأول من «فصول 
العمادي» و «جامع الفصولين» شرط الواقف أن يكون المتولي من أولاده وأولاد 
أولاده؛ هل للقاضي أن يولي غيره بلا خيانة؟ ولوولاه؛ هل يصير متولياً؟ قال : 
لا. انتهى . 


١/1 


إقته/ دايا و ؛ توليه غيره / وعدم صحة عزل المشروط له »فا كان لهذا 
في وظيفة النظرء 5 عرفا ءْ 0-6 


قد ألفت فيها رسالة وأوضحت (ذلك) في اشر لكر من الوق . 
* الفائدة التاسعة بعد المثتين : ا 
٠‏ ياو وق ناا يعايئه ؛ الأفي سال. 
الأولى : النسفب 
. الثانية : 0 
الثالثة : التكالح . 
الرابعة: الدخول.. 
الخامسة : ولاية القاضي . 
. السادسة : أصل الوقف . 


وممي شهيرة » فإذا جم بذلك ؛ جازت له الشهادة . 5 الوك 
يكتفي بخبر عدل وفي غيره لا بد من خبر عدلين على المفتى به.: ش 


السابعة ؛ من رأى عا في د غه ورا يتصرف فا تصرفا لملاكع 


الثامنة العهن وهو ضعيف ؛ 507 ابن وهبان ترجيح اقبرلها. 

0 التاسعة : : الشهادة على العتق. : 
العاشرة : الشهادة على ل والمعتمد عدم القبول فيهما.. | 
والقبول في العتق قول أب يوسف وفي الولاء قول بععض المشليع. | 


يفن 


وتمامه في «شرح المنظومة» . 

وأما الشهادة على شوائب الوقف بالتسامح فبالاختلاف؛ فصحيح في 
«الخلاصة». وفي «البزازية» عدمه, وفي «التجنيس» أنه المأخوذ به» وفي 
«والذخيرة» أنه المختارء وفي «المجتبى المختار» جوازهاء ورجحه في «فتح 
القدير» بأن قولهم يعمل في الأوقاف القديمة بما في ديوان العمال التسامح 
في شروطه . 

واختلف التصحيح أيضاً فيما إذا صرح الشاهد بأن (أخبر أَنَّ) شهادته 
بالسماع؛ فاختار في «الكنز» وغيره عدم القبول. واختاره العمادي إلا في 
الوقف؛ لظهوره في الأوقاف القديمة. 
* الفائدة العاشرة بعد المثتين : 


إذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد فإنه يملكه؛ إلا في بيع 
الهازل. كما ذكره الأصوليون في بحث الهزل ؛ فإنه لا يملكه . 


والثانية فيما إذا اشتراه الأب من ماله لابنه الصغيرء أو باعه له كذلك 
قاد ؟ لا يملكه بالقبض حتى يستعمله كما فى «المحيط» . 
* الفائدة الحادية عشر بعد المئتين : 


المشتري إذا قبض المبيع بإذن البائع في البيع الفاسد؛ فإنه يملكه 
وتثبت أحكام الملك كلها فيه؛ إلا فى مسائل : 


الثانية : لا يحل له اللبس . 
الثالثة : لا يحل له وطئها لو جارية. وإذا وطئها؛ (ضمن) عقرها. 


يفل 


الخامسة : لا 0 يزوجها للبائع . 


* الفائدة الثانية عشر ب بعد لمن 1 
الوقف كما في «الإسعاف» سن باب 1 ا ١‏ ْ 
* الفائدة الثالثة شر بعد المئتين : 


الناظر إذا أ جر مات؛ فإن اران لا تنفسخ إلا إذا كان نزوت 
عليه وكان جميع الريع له فإنها تنفسخ و تداعرة رورمل وان ا 
المنظومة» درا إل الكدجة ولكن إطلاق المتون يخالفه . 


3ه / » الفائدة الرابعة / شر بعل المتعيد - 1007 
ا الاستدانة على: الوقف لا تجوز إلا ما إذا ىت ليها لمصلحة لف ض 
كعمارة وشراء بثر؛ فتجوز بشرطين : ظ 
الأول : إذن القاضي ٍ 
الثاني : لا تنيسر إجارة العين والصرف. من أجرتها . 
كذا حرره ابن وهبان . 5 
وليبس من الضرورة اران مار 00 1 
والاستدانة والقرض والشراء بالنسيئة» وهل يجوز للمتولي 0 3 
ماء بأكثر من قيمته» ويبيعه ويصرفه على العمارة ويكون الربحٌ على اوقف؟ 
. الجواب: نعم كما حزرة ابن بعادي اضرع 00 00 
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* الفائدة الخامسة عشر بعد المئتين : 


لا يشترط لصحة الوقف على شيء وجود ذلك الشيء وقت الوقف» فلو 
وقف على أولاد زيد ولا ولد له ؛ صح . وتصرف الغلة إلى الفقراء إلى أن يوجد 
له ولد. 


واختلفوا فيما إذا وقف على مدرسة أو مسجد وهيّا مكاناً لبنائه قبل أن 


والصحيح الجواز أخذاً من السالفة, كذا في «فتخ القدير» وغيره. 
* الفائدة السادسة عشر بعد المئتين : 
الاصطياد مباح ؛ إل في مسألتين: 
الأولى : أن يكون مكسباً. 
الثانية : أن يجعل حرفة . 
وكذا في «البزازية» . 
فعلى هذا ما يفعله الصياديون للسمك حرفة حرام . 
* الفائدة (السابعة عشر) بعد المئتين : 
إقالة الناظر (في) الإجارة جائزة؛ إلا في مسألتين : 
الأولى : إذا كان العاقد ناظراً قبله كما فهم من تعليلهم . 
الثانية : إذا كان الناظر قبض الأجرة معجلة كما صرح به في «القنية» 
ومشى عليه ابن وهبان . 
* الفائدة الثامنة عشر بعد المئتين : 
دفع الدعوى صحيحء وكذا دفع الدفع. وما زاد عليه يصح هو 
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المختار. وكما يصح الدفع قبل إقامة البيئة؛ يصح بعدها. 
وكما يصح قبل لم يصح بعذه . 
وكما بع عند جاعم الأول؛ يصح عند غيره. ظ 
وكما يصح قبل الاستمهال ؛ يصح بعده. 
وهو المختار؛ إلا في ثلاث لا يقبل الدفع من المدعى عليه : 
الأولى : إذا إذا قال: لي دفع, ولم يبين وجهه ؛ لا يلتفت إليّه. '.. 
الفائية : لو بينه» لكن ؛ قال: بينتي به غائبة عن البلد؛ لا تقبل . 
الثالثة : اويا وقاسد )#2 انكة الولو كان دفعا سسيها ‏ . 
وقال: ينبي حاضرة في. المصر؛ تمهلة إلى المحلين الثاني . 
الكل من «وجامع الفصولين» . ظ 
* الفائدة (التاسعة عشر) بعد المثتين: . 
الخلوة الصحيحة ا وجة كالدخول في الأحكام ؛ إلا في ال 
الأولى : الإحصان . 
الثانية : حرمة البنات . ' 
الغالثة : الإحلال للزوج الأول. 
الرابعة : الرجعة . 
الخامسة : الريث. : 
السادسة : لا توجب حرمة المصاهرة؛ وتمامه في شرحنا على الك 
وفي «جامع الفصولين» . 
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* الفائدة (العشر ون) بعد المئتين/ : 

إذا أقر بالدين بعد الدعوى به عند القاضي ثم ادعى إيفاءه لا يقبل 
(للتناقض) ؛ إلا في مسألتين : ظ 

الأولى : ما إذا ادعى أيفاءه بعد الإقرار به والتفرق عن المجلس. وإ 
ادعى الإيفاء قبل إقراره به؛ لم يقبل» أو بعده في المجلس؛ فكذلك. 

كذا في «جامع الفصولين». 
* الفائدة الحادية والعشر ون بعد المثتين : 

الدفع من غير المدعي عليه لا يصح ؛ إلا إذا كان أحد الورئة كما في 
«جامع الفصولين». 
* الفائدة الثانية والعشر ون بعد المثتين : 

ارسي 'اتئة صما عن العف يقير وكالة زلة نياية ولا ولاية + إلا في 

الأولى : أحد الورثة يتتصب خصماً (عن البقية في مال الميت وما عليه 
وهي شهيرة . 

الثانية : أحد الموقوف عليهم ينتصب خصماً) عن الباقي كما حرره ابن 
وهبان في «شرحه» معزيا إلى «القنية» . 
* الفائدة الثالثة والعشر ون بعد المئتين : 

إذا اختلف المتابعان في الصحة والفساد؛ فالقول لمدعي الصحةء 
هكذا أكثر الكتب؛ إلا في مسألة مذكورة في الإقالة من «فتح القدير» وغيره : 

لو ادعى المشتري أنه باع المبيع من البائع بأقل من الثمن قبل النقد. 


يفن 


/5٠0قف/‎ 


وأدع البائع الإقالة؛ اقول لسري مع نيدم كناد العقد ول كان غلى ظ ' 
القلب تحالفاً. ْ 
* الفائدة الرابعة والعشر ون بعد 5 
الديون كلها ان 0 4 في مسائل: . 
الأولى : القر 
الثانية ْ الثمن 9 الإقالة . 
الثالثة : الشمن ب بعد الإقالة. 575 في «القنية,. . 
الرابعة : إذا نات المديون المستقرض فأجُلَ الدائن الوارث :.. 0 
الخامسة: : الشفيع أخذ الدار بالشفعة ة وكان امن حال نابل 0 
المشتري » كذا ذكره فيها ظ ظ 00 
السادسة : تأجيل 525 
السابعة : تايل رامن مال السلّم. ‏ 
« الفائدة الخامسة والعشر ون بعد المئتين : 
كل عقد عي جُدّد ف الثاني باطل . 
فالصلح بعد الصلح 5 
والنكاح 5 التكاح باطل. - 
. والحوالة بعد الخوالة باطلة. . . 
٠‏ والأولى في «جامع الفضولين». . 
' والثانية في «القنية» . 


الا 


والثالثة في «فروق الكرابيسي» ؛ إلا في مسائل : 


الأولى : الشراء بعد الشراء صحيح أطلقه في (جامع الفصولين» » 
وقيد في «القنية» بأن يكون الثاني 1 أقل أو بجنس آخرء 
وإلا؛ فلا. 


الثانية : الكفالة بعد الكفالة صحيحة لزيادة التوبّق بخلاف الحوالة» 
فإنها نقل». وهما لا يجتمعان كما في «فروق الكرابيسي». وأما الإجارة بعد 
الإجارة من المستأجر الأول؛ فالثانية فسخ الأولى كما في «البزازية» . 

والحمد لله وحده. 

تمت «الفوائد الزينية» بعون رب البرية» وصلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد وعلى اله وصحيه وسلم . وذلك في أواخر شوال سنة ثلاث وسبعين ومئة 


وألف . 


3# 1 1# 1# 


هن 


ابن الشحنة : مك هلمم 


ابن عباس : 8؟7١‏ 

ابن نجيم : نذا 

ابن الهمام: 29514 158 155ء ١51‏ 
اين وهبان: لاك “ال باق لأاكل 
الال الاك هلان لاباا 

أبو جعفر (الفقيه) : 45 

أبو حنيفة (الامام): 244 5ه لاه 
كمه قص "اك خفق "لال “71 كه 
الل لازال أكلقل خ""#كلف تشكلف 
هل لاوا 

أبو الليث: 4لاء ١8‏ 

أبويوسف: 48 اي خا وه ددكلل 
مال لأاهلل "كلل يكل ؟لا١ا‏ 
الإسبيجابي : /ا"١‏ 

الإسكافي (أبو بكر): ١78‏ 


الأوزبجندي : 157 


اما 


١48 : البقالي‎ 

جعفر: 9/5 

الحلواني (شمس الأثمة): 25٠‏ 194 
حمزة: 94 

الخصاف : "لا ١56‏ 

١614 : الخلاطي‎ 

خواهر زاده: 158 

١ 57 : الدقاق‎ 

زفر: "اق 4ف ١5ل ١75‏ 

الزيلعي: 7ه وم لاه الاء #الاء 


5لا لا١لاع‏ هك 15٠ ١4‏ 
هع ل لاقل مك2 لاأامهلثت لمىرولكه. 
4ذل ”ا 


١١8 .١55* : السرخسي‎ 

سعيد بن المسيب: ١77‏ 

الشيخان (أبو بكر وعمر): 7/7 ٠4‏ 
الصاحبان (أبو يوسف ومحمد): -44» 


ام حص لو أجل "ولا ككل 
يدل ظ 

الصحابة العشرة: 4 

صدر الدين: 46 

١54-155 21١7 الصدر الشهيد:‎ 

الطحاوي : ١١1/‏ ظ 


الطرسوسي : هلاء 81 / 


الفارسي : 9ه ا 
قاضي خان ه1515 54كء 14 
مالك: 00017١‏ 555 
محمد بن الحسن: 245 0 
كم عو دحل ملك ككل كك 
حل آ 
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العتابى : 7م 1١77#‏ النسفي : 
العمادي : 2154 ١9#‏ , الولوالجيّ:: ا الف ل 
عمر قارىء الهداية: ١58‏ ع 
العينى ١‏ ْ 
ش 000 


"ما 


كشاف تحليلي للمسائل الفقهية 


الإبراء: هفل 2.4١‏ لمك +94 ١ق‏ 
فق ذكلل زول كخعلت ؤذا 
الإجارة: 5 ١4خ‏ -75ك. كس "الال 
مل يشل 

أجرة الغاصب: #> 

الإجارة بأقل من أجرة المثل: 55 
الزيادة في الأجرة: ١١١-1١9‏ 

الإجارة بعد هلاك العين: ١١5‏ 

الإجارة الفاسدة: 2178 ١١8‏ 

تأجير المستأجر: 2178 9؟١‏ 

إجارة الشريك: ١١8‏ 

فسخ الإجارة : كرال 

توقيت الإجارة: ١4٠‏ 

إجارة الوقف: ١7/4‏ 

إسقاط حق الأجير: ١لا‏ 

أصول الفقه. ر: الفتوى 


العمل بالعادة: هلا 


الاحتياط في الفروج : 34 
الاستصحاب: ؟4ة 
حملا لكبلام على التأسيس لا على 


التأكيد: © 


الأضحية: ود 

مفهوم اللقب: ١517‏ 

الآمر إذا نهى مأموره: ١414 - ١87‏ 

أقل الجمع ثلاثة : 6١‏ 

تعميم المشترك: ١6١‏ 

الجمع كالواحد في خمسة مواضع : ١617‏ 
الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق: ١64‏ 
مخالفة شرط الآمر: ١44-١847‏ 
الإقالة: حى لالت حدلى ١لل. ١19‏ 
الإأقرار: 4" ”4. 241١‏ 25., ره 
مك خلال كادذابنق 85 هضق ككل 
لت يفن 


الاقرار للمجهول: 45 


الإقرار حجة قاصرة على المُقر: 17 - 
رض < 

المقر إذا صار مكذَّباً في قرا شرعاً: 
١5-1١‏ 

الإكراء : 51, 2668 كه 

الأمانات 

متى تضمن : /الا.. هلا 

متى لا تضمن: 02" 

القول قول الأمين: 288 . ١4‏ ء 
»| 

الأموال | 0 5 

أموال اليتامى : 4 5 هلا. 154١ء.‏ 
ل ظ ظ 

نال الزويدة وستزقها قبا 0 1 
استيلاء الكفار على أموال: لنا : يفن 
البيع : ١45 .38 .4٠‏ 

عيب التسميع 5 3 مم 655 
لمكيل 

استحقاق المبيع : 053 

شرط البائع : 218 144 

اخقلاف البائع والمشدري في المبيع 
المردود بعيب: 8ه ظ 00 
القول للقابض عند التنازع : مه 

الشراء بالجياد والبيع بالزيؤف: 95 


سقوط شيء من ثمن الجارية' الموطوءة 


١184 


قبل استلام المشتري لها: لاه 
بيع الهازلة : ١1#‏ 
بيع الصبي المحجور عليه : *1١‏ 
من ملك البيع حلل إقالته: 45> :' 
البيغ الفاسد: 59. ١7‏ 
بيع الأمة يسري إلى ولدها: 54 
الغرور في البيع : "7 . | 
التصرف في المبيع الصو ع 
رد المبيع بالغرور: 17/ ع 
اتخلية بض في اليع إلا في سالة: 
يفن 
حق الرد: 4٠‏ 
بيع الوقف: ١‏ 2 
ا 1 ما 
تفريق الصفقة في البيع : 1115-1١‏ 
شراء الأم لابنها الصغير:. .١11/‏ [ 
باع داره وهو ساكنها: ١١5‏ 
بيع متروك التسمية عمدا 3717 
بيع أم الولد: ١77‏ ْ 
بيع نصيب الساكت من قَنْ حرره : 31 
بيع المكره: ١7/‏ 
0 ولفسرق بيه وبين حيس 
الرهن: 1175. /إا١‏ 
المأمور بالشراء ينفذ عليه الشراء إلا 
مسألة: ١5‏ 


البينة 
صور من قبولها وعدمه: هوق ١74‏ 

عدم الاعتماد على الخط: 47 

متى يعتمد على. الخط : 47 

لا تقام إلا على المنكر: 47 

متى تقام على المنكر: 47 

البينة على القيمة الواجبة على إنسان: 414 
تعارض البينات: ه48 

بينة الوارث : 57 

البينة على الدفع : 8م 

من كان خصماً في البينة كان خصماً في 
اليمين إلا فى مسألة: ٠٠١‏ 

من كان ها فى البحين كان مها فن 
البينة إلا في مسائل: ٠١١-1٠١‏ 
تعارض بيّنة الطوع وبيّنة الإكراه: ١١7‏ - 
١١ *‏ 

لا تقبل البينة إلا على خصم إلا . . . ١١9‏ 
التبرع: 141 . 417 

١68 : التحكيم‎ 

التحليف . ر : اليمين 

اال لاه١1_مه١ا‏ 

التقويم : 55 

الحنايات: 46 

الحئنون: مه 

الحبس . ر: السجن 


الحج : 47 
الحجر:م". أكل "كل "اق "4 


لاق ه١١-_5١١‏ 

الحدود: أ ا ١لا‏ 

4٠ الحرية:‎ 

الحقوق 

من له حق إذا أجله يتأجل إلا في مسائل : 
:ال ه٠١١‏ 

الحقوق المجردة: ه١١‏ 

حى مرور الطريق: ١١5-1١١8‏ 

ميراث الحقوق المجردة : ١١‏ 

ترجع إلى الوكيل في البيع والشراء إلا في 
مسائل: ١٠١١ ١69‏ 

حق المسيل : ١١8‏ 

إسقاط الحقوق: 154 ١9/١‏ 

١١ : الحوالة‎ 

الخصومة : /الاا 

١4١ .١4١٠ الخلع:‎ 

الخلوة : 

الخلوة بالأجنبية حرام إلا في مسالتين : 
ل وبا 

الخلوة بامرأته وثمة أجنبي : .94 

الخلوة والنوم : 44 

خلوة الأخ بأخته من الرضاعة : م١٠‏ 
خلوة الصهرة الشابة بزوج بنتها بعد موت 


١م‎ 


بنعها: 19 0 

الخلة الصحيحنة بالزوجة ا في 
الأحكام إلا في مسائل: ا 

الخيار: 44 لاك 2115 153 2 

. خيار الشرط : 18 ١59‏ ئ 

خيار العيب: ١١9‏ 

. خيار الرؤية: ١59‏ 

الدعوى . 

متا يد يه ل كه 
العين: ١4‏ - ظ 

ال 0 ل 

لا تسمع مع الإبراء العام ! كد 
مك ذقها 

دعوى المديون الإعسار: 2 

تناقض الدعوى : وى 2 

دفع الدعوى: هل/ا١‏ 

١/1 11 ١1/5 : الدفع‎ 

الدلآل: على عبن مو 

الذية: ١‏ ظ 

الدّين : فى ل لاق لف كم قف 
فك ملاء ل عم مف كلل 


أسلم حولم تعلق لأكقكء لالاكء 
1 ش ْ 
الذرع وصف: 84 


١١6 الريا:‎ 


. التفرفة د 


الرجوع : ١لا‏ الاء لالم 
الردة : ْ ١‏ 
قتل المرتد: /ا4. 


متى لا يقتل المرتد :' /ا4 


ردة السكران بمحرم : 6١‏ 
توبة المرتد :: *ا/ا | 
قتل المرتد بحد توبته: 17# 37/4 - 
الرذة يشي : ف 0 ب 
اادرلة يدث اللايغين راي المكات 
العشرة: 0# 00 
الردة بالزندقة :. 4لا 
الردة بالسحز: 4// 
بين الزوجين بسببها: ١‏ 
الرضاع: 954. 1545ء /اه١ا‏ 
الرق والعتق 

معتق البعض كالمكاتب لاخي سائن: 
64 


جنانة العبد : 51 . 


إقالة العبد المأذون له :بالشرا 0000 
حكم الأم يسري إلى حملها وصور ذلك 
مفصلة: 58 

العليين: بل كاقل ١1١‏ 

0-6 في 0 واجداء فاللاحق اي يبع 
دعوى 9 4 
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كفارة العبد: 849-807 

العتق بالقرعة: ١1١5‏ 

الإقرار بالرق: ١*8“‏ 

مدة التدبير: ١1٠‏ 

ألفاظ العتق: ١+٠‏ 

اختلاف السيد والعبد في وجود شرط 
العتق: ١5”‏ 

الرهن والرهان: الال 77ل 5اكء 
كهل كا 

الركاة: قي الا هلاء لالم 

السحن: ١ه‏ ١م‏ ]الى (#لل ١.7‏ 
السرقة : 9ه 

١٠١٠١ .ه١ السكران:‎ 

السكوت: 544 - ٠ه‏ 

السمسار: هلا 

الشركة: 244 28١‏ 5ه ؟5 
الشفعة: ل/إ4. اص لان الا. 486 
١١“‏ - ك1اكل ملككل ككتكف 5كقل 
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الشهادة : ضن 

شهادة الرجل والمرأتين: /ا4 

الشهادة على الشهادة: ١ه‏ 

إنكار الشاهذ رجوعه: 8ه 

قبول الشهادة وعدمها على النفي : ١47‏ 
يشترط أحد شطري الشهادة (العدد و 


١ بام‎ 


العدالة) في تسعة أشياء : ١‏ 

كتمان الشهادة : 6م 

إِنْ وافقت الدعوى قبلت وإلا فلا: /ا14- 
.١ 48‏ 

اختلاف الشاهدين مانع من القبول: 47 
متى يقبل اختلاف الشاهدين: 4 - 6 
شهادة الفاسق التائب: 85م -/الم 
شهادة الأصل لفرعه: /الم - 4م 

شهادة الفرع على الأصل: هم 
الشهادة بدون الدعوى: ١81-؟”47‏ 
شهادة النساء: عق ١؟١‏ 

الشهادة على الخط: ١7١-1١‏ 
شروط قبولها: /41 ١‏ 

رد الشهادة في حادثة : حل 

رد الشهادة تعلّة : أل 

لا يجوز للشاهد أن يشهد بما لم يسمعه 
ولم يعاينه إلا في مسائل: ١/7 - ١/7‏ 
صدقة الفطر: "اه 

الصرف: همه _لاه 

الصلاة 

القراءة في الغرض الرباعي : 4 
استخلاف المسبوق: 44 

من أحكام المصلي النائم: 49 ٠٠١‏ 
من سمع أية سجدة من نائم : 44 
صلاة المحدث : ١١١‏ 


الصلاة بالاثنين والثلاثة : ١‏ 

الصلح : 4ك إى 11١‏ 1١لء‏ 4و١‏ 
الصوم: 9١‏ 37 مه / 

الصيد: و" مف 1ل ادهل ها 
الضمان: 65١-/اه١1-‏ ! 

الاعتبار في الضمان بعدد الجناية لا لعدد 
الجناية : .م١١‏ 

ضمانات الأمانات : /9, /19؟١‏ 


م 

ضمان الأجير: /[ ١١‏ 

تضمين الغاصب: 5 | 
ضمان المودع : /151, 4؟١‏ 
تضمين الشاهد: 8ه 

ضمان الصبي المحجور عليه 
ضمان العارية: 519 ْ 
ضمان منافع الغصب: م 
ضمان المنافع : 3 0 
تضمين القيمة: 4+ 

ضمان الوكيل بالبيع : 0 
ضمان المقرله: مه 2 ' 
هل يثبت بالغرور: ١لا‏ 


ضمان الأمين: هلا, ١71/‏ ! 


ضمان الثمين: 4١‏ 


ضمان المسبب مع المباشزة: 644-87 


١م‎ 


صور عدم الضمان بالموت عن تجهيل: 


4و 


التصرف في مال الغير يغير إِدْنَ مالككة. 
ضامن له إلا في مسائل: 5ه 0707 
ضمان النائم : م 

ضمان العقار: /ا١٠‏ 

ضمان المبيت بعد موته /ا. 1م ٠١6‏ 
ضمان الخلاص : ١‏ ظ 
ضمان العهدة: ١‏ 

ضمان الدرك : ١١‏ 

ضمان المحل :. ١١‏ 

ضمان العقد: ١‏ 

الطلاق : 


تك الاق قة لك 
ملم لل #م و ول و 0 


طلاق المجنون: 5١١31-/ا١٠‏ 


طلاق الصبي : ٠١‏ | 

هل حل المطلقة بائن بينوئة كبرى بمجرذ 
العقدء وتحقيق مذهب ابن المسنِب في 
ذلك: ١7١6-14‏ (ت) ١‏ 
طلاق الوكيل : ٠8‏ 

ألفاظ الطلاق: ١41١-1١1٠‏ 

تعليق الطلاق بفعل قلبي 1 

الطهارة 

نفاس التوأمين : ٠/١‏ 


المتيمم إذا مرت دابته على ماء وهو ف نم 


عليها: 44 

العارية: 4" ١ك‏ الى الال للها 
العاملة : .7 

العقد : 

كل عقد أعيد وحدة فإن الثاني باطل إلا 
في مسائل: ١/4 - ١1/48‏ 

بطلان العقد الموقوف: ١١5 21١١54‏ 
العقد الموقوف على الإجازة: ١١14‏ 

ما جاز إيراد العقد بانفراده؛ فإنه يصح 
استثناؤه وما يتفرع عليه : ٠١7‏ 

العقد الفاسد إذا تعلق به حقٌ عبدٍ لزم 
وارتفع فساذه : ١74‏ 

فسخ العقد: ١"‏ 

المعلق بالشرط لا ينعقد سبباً للحال: 
4١1_ؤوما‏ 

الغرامات : /ا7١‏ 

9١ الغرور:‎ 

١5 _ ١7ه الفش:‎ 

الغصب: 214٠١٠‏ 5454 ”517 آ "كت قء 
١6‏ 

الغنيمة : لم2 ١54‏ 

الفتوى 

على قول أبي يوسف في القضاء والوقف: 
4م14 


على فول أبي يوسف ومحمد : 4ه 
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تغيّرها بتغيّر الزمن: اه 44ء ١١7‏ 
القتل: 4" - 9" 24١‏ مد "1١‏ 
القرض: /اه. لمه. ١4-1١“‏ 
القسامة: ١١5 .١107١‏ 

القسمة: /ا١١‏ 

القصاص: وه. ١ت‏ يق 1١68‏ 
هلل “لال ذدا 

القضاء 

متى يُحلّف القاضي على مجهول؟ : 47 
-4 

متى يضمن القاضي ومتى لا يضمن؟ : 
مل مو 

القضاء يقتصر على المقضي عليه : 47 
متى لا يقتصر القضاء على المقضي 
عليه؟: 7 

القضاء بالأوسط: 44 

القضاء بالأعلى : 414 

يوم الموت لا يقضي تحت القضاء وصور 
ذلك: ه؛ 

يوم القعل يدخل تحت القضاء وصور 
ذلك : ه؛ 

المقضي له إذا أقر بعد القضاء بما يبطله : 
١4‏ 

ولاية القاضي العامة مقيّدة بالنظر: ١0/١‏ 
استحلاف القاضي الخصم بدون طلب 


المدعي :لا 

فسخ القاضي للإاجارة : 0 

ابعن العناصن كرضي القباضي إلا في 
مسألتين: 4ه 

أمين القاضي : 4ه 

وصي القاضي: 4ه 

يمين القاضي : 5 ش ' 

متولي الوقفف: ار 5-0-0 
١٠١ 6‏ ظ 

رجوع :القاضي عن حكمه 4 - 4م 
القضاء على الغائب: كه مول جا 
سلطة القاضي في التفرقة بن 
١ ٠١‏ 


الروجين:: 


رفع إلى القاضي قضاء غيره في حادئة فلا 
ينقضه إلا في مسائل: 1182-1117 - 

الممدانة التي فيها الرأي الى القاضي : 
يي 

القضاء بشهاذة الزور يذ ظاهر وباطناً : 
ما 


إلا في مسائل: ٠‏ 
ع0 ْ 
فعل القاضي لك 0 11 


١6 


الحكم كالقاضي إلا في مسألتين ١64:‏ 


ل 


شروط قيول ققبناء القاضي بغير مذهبه :. 
0 ْ 0 
القضاء في المجتهد فيه: 150/151 !1 
الكفارة : /إلم: 1 0 
الكفالة: وس اح الك 35 00 
محل #للف ملل ككل معز 
اللباس: - ١‏ 
لبس الحرير: ٠١7‏ 

اللزوم: 12 - و"( 0 0000 
المواعيد غير لازمة إلا في مسألتين : 3 1 
الات ا 00 
18 9 
لا يلزم أ حد إحضار غبره إلى أحد | لاي 
مسألتين : ه١٠‏ 0 
اللعان: ٠لا.‏ 45و كل ل/!ا4١ا‏ 
اللقطة: ١١14‏ 

الماثون له: مف 99و 
الملك 


. التصرف في ملك الغير دون إذن: ١48‏ 1 
القاضي إذا اجتهد و الى ان يمقبية: . 7 


متى يملك البيت: 4" 
ألفاظ التملك : لام : 

سسة : 5/8 

بطلانه : لم5١‏ 

الميراث: 78 88 7ه 
دل لاحل لل ككل لماك 


“اق لفل ١‏ 


القكب 

ثبوته وعدمه: 2817 61845 ١410‏ 

لا يثبت بالزنا إلا في مسألة : 8 

النفقة 

في مال الغائب: 641 

نفقة أم الجنين: 7١‏ الا 

نفقة الغائب عنها زوجها: ١55‏ 

النقود : لم١١‏ 

التكاح 

١١٠١ الجهاز:‎ 

١١١ 2.118 6147 المهر:‎ 

سكوت البكر: 58 

فسحه: 5ه “لز 

ولاية الإنكاح : هم 

ألفاظه : لاه. ا ١4٠١‏ 

الوطء لا يخلو عن حد أو عقد: لاه 
الوطء لا يخلو عن عقد أو مهر في دار 
الإسلام إلا في مسألتين: ٠8‏ 

زواج الصبي من مكلفسة بغير إذن وليه : 
بام. ه"١‏ 

وطء بائع الجارية قبل تسليمها للمشتري : 
باه ه"١‏ 

نقضان البكارة: لاه ها 

إخبار البكر بالتكاح: 17> 

النكاح على شرط وقع فيه غرور: الا 


54١ 


4 

حرمة المصاهرة: ٠٠١‏ 

كل فرقة بين الزوجين بغير اختيار الزوج 
تحتاج إلى قضاء: ٠١١‏ 

الفرقة بين الزوجين بغير اختيار الزوج ولا 
تحتاج إلى طلاق: ٠١7-1١1‏ 

الفرقة بين الزوجين بسبب العجز عن 
الإنفاق: 1١١1/‏ 

نكاح مزنية الأب أو الابن: ١١84‏ 

نكاح أم مزنية أو بنتها: ١14‏ 

نكاح المتعة: ١١8‏ 

التكاح المؤقت: ١١8‏ 

٠١5.1١8 21١8 تأجيل العنين:‎ 

الفرقة بين الزوجين بسبب عيوب جنسية : 
ل ال 

النكاح بلا شهود: ١75‏ 

إذن الزوج بالتصرف في المال: ١75‏ 
توقيت النكاح: ١4٠‏ 

٠١١-54 : النوم‎ 

الهبة: اى لاه فى الاء لال 
ل ا ل 

قبول الصبي العاقل لها صحيح إلا إذا 
وهب له عيد أعمى : 45 

هبة الآب لابنه الصغير داراً هو ساكنها : 
ممه 


هبة الأب لابنه الصغير فرسا. هو راكبها: 


مهم : 1 
هبة الأب لابنه الصغير أرضاً فيها زرع : 
7 ْ 


١ ' 4١ هبة الشغول:‎ 

استرداد الجارية الموهوبة : ١*6‏ 
الرجوع في: الهبة : ١54‏ 

الهجرة: 37> 
الرديعة: م" ١ه‏ حل لك الاء 
ولاء كنك وال دول ١‏ 


١ باه‎ 

الوصية 0 

أحكام تخص الوصي : 281.04٠ ٠*2‏ 
لام كه لاك حت لجل ككل 
محل كحك ككل مكلك ككل 
17 ظ 


أحكام تخص الوصية: ١61.190 4٠‏ 
الوصية لأقرباء فلان: 8ه / 

الوصية كالتدبير إلأ في ثلاث : وه 
الإيصاء للجنين: 7 ْ 

الوظائف 

إحداثها بالأوقاف: م9 و0 

الاعتياض عنها: ١١١6‏ 

الوعد: 7 ٠١‏ ظ 

الوقف - 


١5 


ناظره : 8 177 

غلاته : لمم 

ماله : م“ > 
استحقاقه: ١589‏ 

مكتوبة : 5 

غصب الوقف: 44. 54 
منافعه: 7" . 

استبداله : 514 هت 4ط ع3 ١45‏ 
حرابه: 586 ْ ١‏ 3 
شرط الواقف: على تل ول 21170 
1 200 ا 
المتولي على الوقف : + 

قيم الوقف: لالا 

فائض الوقف: 4لا 

نقل الوقف: 4/ط- ١14 248١‏ 

دعوى الوقف! ١ه‏ 

شهود الوقف : :7و 

الوقف على الأبناء والموالي : ١‏ 

الوقف على الأقارب: ١637‏ 

شوائب الوقف : ١1/8‏ 

الاستدانة على الوقفف: 19/4 

إجارة الوقف: ١9/4‏ 

وجود الشيء وقت الوقف ليسن شرطا ‏ 
لصحته : ه/ا١ا‏ 

إقالة الناظر: ١/8‏ 


الوكالة 
الوكيل بالبيع : ١ن‏ حك كى”ت بلا؟ 
الوكيل بالحفظط: ١ه‏ 


الوكيل بدفع الزكاة: خم ١١١‏ 

الوكيل بالاجارة: 1ه 

الوكيل بطلب الشفعة: ٠١١‏ 

الوكيل بالاستئجار: ١ه‏ 

الوكيل بقبض الدَيْن: مف 5ه. هذى 
أحك ١5١ .٠٠*‏ 

الوكيل بقضاء الديْن: ١٠١‏ 

الوكيل بالإنفاق: ٠١١‏ 

الوكيل بالشراء: غرف لاك قم (لءلء 


كدل وا 
الوكيل بالسَلّم : 7ك ٠١6‏ 
الحقوق ترجع إليه في البيع والشراء إلا في 


١٠٠١ -1١ه4 مسائل:‎ 

عزل الوكيل: 8-5٠‏ ١ك‏ 57 

التوكيل بغير إذن الموكل : 848 

لا يجبر الوكيل على فعل ما وكل به إلا في 
مسائل: ٠١4‏ 

كل من وكل في شيء فإنه يكون وكيلا في 
الخصممة فيه إلا في مسائل : ١١7-11١١‏ 
وكيل الأب في مال الابن: ١8‏ 

طلاق الوكيل: ١٠١9‏ 

الوكالة لا تقتصر على المجلس : 9م١٠‏ 
العامل لنفسه وكيل في مسألة: و١‏ 
الولاء : 6ه 

الولاية: لاه هه 

اليمين: ؟4 1# "هل رف ذف 


مك شق عحل إءل ى؟.ا١‏ 


+4 جإد جد عإد “د 


التنضيد والمونتاج 
دار للحن للنشر والتوزيع 


هاتف 1781/0 ربب ]5/اما ‏ عمأن ‏ الأيحن 


4 


3 م شم شم .يم 


فهرس الموضوعات والمحتويات 


مقدمة المحقق., وفيها: 
غظية الحاعة . 
تعريف موجز بالكتاب . 
نسبته لمؤلفه . 


لسنميية , 


موضوعه ومنهجه فيه وأهميته . 
مصادره في الكتاب . 
وصف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق . 


منهج المحقق في العناية بالكتاب والدوافع على نشره . 


مولده وتلقيه العلوم . 


تلاميذه , 

وفاته . 

مؤلّفاته . 

مصادر ترجمته . 


َك 


اقلق 


ءٌ 


؟١ف‎ 


في مسألة . 


:7١ف‎ 


: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في ثلاث . 

: العاقلة لا تعقل العمد إلا في مسئلة. 

: العارية غير لازمة إلا في مسثلة . 

: إذا قال لمطلوبه : لا تعلق عليِك كان إبراءً عاماً إلا في مسئلة . 

: الميت لا يملك إلا في مسئلة. 

: المقر له إذا كذب المقر فإنه يبطل إقراره إلا في ثلاث . 

: العين الموجرة إذا غصبها غاصب فلا أجر على المستاجر إلا في مسئلة.. 

: لا يجوز للوصي بيع عقار اليتيم إلا في ثلاث . 

: قالوا: إبراء الأصيل يوجب براءة الكفيل إلا في مسئلة . 

: التأخير عن الأصيل تأخير عن الكفيل إلا في مسثلة . 

: أداء الكفيل يوجب براءتها عن دين الداثئن إلا في مسنئلة . 

: هبة المشغول لا تجوز إلا إذا وهب الاب لولده الصغير. 

: التمكن من الانتفاع يوجب الأجر إلا في مسائل . 

: لا يعتمد على الخط ولا يعمل به به إلا في مسألتين. 

: الإقرار لا يجامع البينة لأنها لا تقام إلا على المنكر إلا في. أربع . 

: لا يحلف القاضي على مجهول إلا في مسائل . 98 
: القضاء يقتصر على المقضي عليه ولا يتعدى إلى غيره إلا في خمسة... 
: اختلاف الشاهدين مانع من القبول إلا في مسألتين. 0 
السو شري تحب اللاسيارلائب الناصب إداني 


: إذا وجبت اقيمة ة على إنسان والتعلقك المقومون فإنه بقضي بالأوسط إل 


: أحد الشريكين في افيد إذا أمتق ريه بذ زود كتزيقه :ركان را 


فإنه يضمن لشريكه حصته إن اختار التضمين | إلا فى مسألة. 


كيف 


: القراءة : لي الفري الرباعي فرض في ركعتين . 
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3 
25 
:5 
كك 
6 
47 
7ع 
م1 
54 
حت 
اه 
١ه‏ 
اه 
بحن 
لفن 
اك 
كن 
هه 


نات 


هه 
مه 
65 


ايفن 


ف77: يوم الموت لا يدخل تحت القضاء. 

ف14: رد المبيع بعيب بقضاء فسخ في حق الكل إلا في مسألة . 

ف58: الإقرار للمجهول باطل إلا في مسألة . 

ف55: قبول الصبي العاقل الهبة صحيح إلا في مسألة . 

ف70 : تبرع المريض في مرض موته إنما ينفذ من الثلث. 

ف58: المسلم الذكر العاقل البالغ إذا ارتد؛ فالقتل إن لم يتب إلا في أربع . 
ف74: لا يستخلف القاضي الخصم بدون طلب المدعي إلا في مسائل . 
ف0": لا يمين على من برهن على دعواه إلا في مسائل . 

ف١#:‏ السكوت كالإفصاح في ثلاثين مسألة . 

ف#7: السكران من محرم كالصاحي في كل شيء إلا في ثلاثة . 

ف #": الأمين إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق فإنه لا يبرأ إلا في عشراً. 

ف4": من ملك الإنشاء ملك الإخبار. 

ف6: الإقرار حجة قاصرة ولا يتعدى ضرره إلى غير المقر إلا في مسائل . 
ف5": الجد كالأب. 

فلا#: وصي القاضي كوصي الميت إلا في ثلاث . 

ف8": ابن القاضي لا تلحقه عهدة وهو كوصي القاضي إلا في مسألتين. 
ف4": معتق البعض كالمكاتب إلا في مسألة . 

ف 4٠0‏ : الجد الفاسد من ذوي الأرحام في الأحكام . 

ف١4‏ : القول للقابض في قدر ما قبضه وفي صنعه وفي تعينه إميئاً كان أو ضميئاً 
إلا مسألة. 

ف48 : التدبير بمنزلة الوصية إلا في ثلاث . 

ف4# : الدراهم تجري مجرى الدنانير في سبعة مواضع . 

ف44 : الزيوف بمنزلة الجياد في خمس مسائل . 

ف40 : ينعقد النكاح بلفظ النكاح والتزويج وما وضع لتمليك العين للمال إلا 
في مسألة . 


١7 


بكم 


ف+4: الوطء في ذار-الإسلام لا يخلو من حد زاجر أو عقر جابر إل في ! 


مستآلتين . 

ف297: الفرضن لا يلزع تاجيله إلا في وصبينه: ظ 
ف48 ا الصغير شيئا؛ فإنه يملكه بمجرد الإيجاب من غير _ 
توقف على شيء إلا في ثلا 

ف 454 000 


ظ فمه ل اله 


ه: التحليف على فعل الغير إنمًا يكون على : في العم وا يكو علي 
بد لانن مسائل . 1 


: قال الموكل: للوكيل : كلما عزلتك فأنت وكيلي : قالوا: إذا أ 0 


0 : رجنعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن المنجزة ة إلا في ثلا 


فمه : الصبي المحجور عليه يؤاخذ بأفعاله إلا في مسالتين . 
ف4ه: يشترط أحد :شطري' الشهادة ؛ إما العدد وإما الك ل 
ف5ه : منافع الغصب لا تضمن . 


ف5ه : استبدال الوقف العامر لا يجوز إلا في مسائل . 


فاللإاث : لا تصح الإجارة بأقل من أ جر المثل إلا في مسألتين . 
فلمه : من ملك البيع ملك إقالته إلا في مسائل ٠‏ . 


ف 4ه: إذا وفع الإبراء ء :العام المطلق لا يسمع 252000 إلافي مسالتين. . 


ف50: الإقرار إخبار لا تمليك وإنشاء إلا في مسائل . 


ف١5:‏ حكم الأم ييسري إلى حملها. 


ف37: لا يثيت للحمل وحده حكم قبل وضعه إلا في مسائل . 


ف 5 : التوأمان فئ: حكم الولد الواحد إلا في مسالتين. ١‏ 
ف54: 0 ش يا 
ف:+: الا هل اخ فل السام إلافي مسالتين.. 


١54 


م8 


4م 


4م 


44م 
44م 
44 
3 
4 
36 


ف/ا؟5 
فم" 
ف594 
ف١٠٠7‏ 


ا9ل١ف‎ 


: الكافر إذا تاب إلى الله تقبل توبته إلا في أربع مسائل . 

: الخلوة بالأجنبية حرام إلا في مسألتين. 

: الأمين إذا خلط بعض أموال الناس ببعض أو الأمانة بماله ؛ فهو ضامن . 
: شرط الواقف يجب اتباعه إلا في مسائل . 

: كل مديون امتنع عن أداء ما عليه بعد الثبوت يحبس لطلب خصمه ولا 


يقبل منه دعوى الإعسار إلا في ستة عشر. 


ف7/!: لا يصح رجوع القاضي عن حكمه إلا في مسائل . 

ف”7/7: لا يقضي على غائب . 

ف4/: كتمان الشهادة كبيرة ولا يجوز الامتناع عنها إلا في مسائل . 

فه/: كل فاسق تاب إلى الله ثم شهد فشهادته مقبولة إلا في مسائل . 
ف7/5: شهادة الأصل لفرعه باطلة إلا في مسألة . 

ف1/7: من قام عن غيره بواجب بأمره؛ فإنه يرجع عليه بما دفع وإن لم يشترط 
الرجوع إلا في مسائل . 

ف78: ليس للوكيل أن يوكل بغير إذن الموكل أو تعميم أو تفويض إلا في 
مجالتين: 

ف4/: المأذون له في دفع ما عنده لفلان إذا ادعى الدفع وأتكر الإذن فإنه يقبل 
قوله بلا برهان إلا في مسألتين . 

ف0: الوكيل بالشراء إذا دفع الثمن من ماله ؛ فإنه يرجع به على موكله إلا في 
مسألة . 

ف١8:‏ شهادة الفرع على أصله جائزة إلا في مسألتين. 

ف87: الذرع في الموضوعات وصف . 

ف : الاقرار بمجهول لا عبرة به إلا في مسألة . 

ف84: الناس أحرار إلا في أريع مسائل . 

ف86م: احتاط أصحابنا في أمر الفروج إلا في مسألة . 

ف45: إذا أبرأ إبراءً عامًاً ثم ادعى لا تسمع دعواه إلا في مسائل . 
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لا تقبل الشهادة بدون الدعوى إلا في مسائل . 


ف/ام : 

فالمم: المحجور عليه بالسفه كالصغير في جميع الأحكام إلا في . 
ف84: المتسبب لاا ضمان عليه مع المباشرة . 
ف40: القصاص كالحدود . 

ف49: المقر إذا ضار مكذباً شرعاً بطل إقراره . 7 
ف47: . الجنايات على واحد في طرفه ونفسه لا يتداخلان ويؤاخذ الجاني إلا 
في مسآلة . [ ظ ظ 
ف 48 : لا يضمن الآمر بالأمر إلا في مسائل . 
ف84: ا الفين نعي إذذ جالكه عنامن إلا ف متائل' 
نفهة لنائم ليس كالمستيقظ إلا في خمسة وعشرين مسألة.. 
ا ا 0 
9ه د حان اعمما في الننين كاناخفيماً في النينة الاافي سانل 1 
فن98: كل فرقة بين الزوجين بغير اختياره فإنها تحتاج إلى القضاء. 
ف44: المواعيد غير لازمة إلا في مسألتين. ‏ - 
ف١٠1:‏ لبس الحرير حرام على الرجال إلا في مسألتين. 
ف ٠١١‏ : ما جاز إيزاد العقد بانفراده فإنه يصح استثناؤه إلا في مسألة. ' 
ف١1:‏ الضلح بعد الصلح باطل والشراء بعد الصلح صحيخ مبطل للصلح .: 
ف*١1:‏ كل أمين 'ادعى دفع الأمانة على المستحق قبل قوله . ا 
ف4١٠:‏ القول قول الأمين فيما يدعيه مع اليمين. 2 
ف»١1:‏ لا جبر على المتبرع إلا في مسائل . 
ف5١1:‏ لا يلزم أحد إحضار غير إلى أحد إلا في مسألتين. 
ف/9١1:‏ الصبي المحجور عليه يؤاخذ بافعاله إلا في مسائل . 
فلم :١٠١‏ المجنون لا يقع عليه طلاق إلا في مسائل . 
ف4١٠:‏ الصبي لا يقع طلاقه إلا في مسألتين. 
ف١١1:‏ العقار لا :يضمن إلا في مسائل .. 
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١١* 


ف١١1:‏ الميت لا يرث إلا في مسألة . 

ف1١1:‏ الميت لا يضمن بعد موته إلا في مسألة. 

ف١1:‏ لا يعزل القاضي وصي الميت إلا في مسائل . 

ف4١1١:‏ الخلوة بالمحرم جائزة إلا في مسالتين. 

ف6١1:‏ باع شيئاً صحت إقالته فتصح إقالة الوكيل بالبيع إلا في مسائل . 
ف115.: كل من وكل في شيء فإنه يكون وكيلا في الخصومة فيه إتماماً له . 
ف117: إذا تعارضت بينة الطوع وبينة الإكراه؛ فالمقبول بينة الإكراه في القول 


ف118: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة في مقدار الثمن أو البيع تحالفا 
وفسخ القاضي البيع إلا في مسألة . 

ف84١1:‏ براءة الأصيل توجب براءة الكفيل . 

ف١170:‏ لا يجوز تفريق الصفقة على البائع إلا في الشفعة. 

ف١١١:‏ لا تصح الإجارة بعد هلاك العين. 

ف77١:‏ العبد الموقوف يبطل بموت الموقوف عليه . 

ف177١:‏ العقد الموقوف على الإجارة إذا أجازه الموقوف عليه نفذ ولا رجوع له 
إلا في مسألة . 

ف ١74‏ : من له حق إذا أجله لأجل يتأجل ولا رجوع لهإلا. . . 

ف68؟١:‏ الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها. 

ف75١:‏ الحقوق المجردة لا تورث . 

ف179 : العقد الموقوف يبطل بالموت . 

ف178: لا يورث سيار الشرط والرؤية وحق الشفعة . 

ف4؟١:‏ القول قول الأمين مع اليمين إلا القاضي . 

ف10: الأب إذا وهب لابنه الصغير شيئاً ملكه بمجرد الهبة إلا في مسائل . 
ف١11‏ : إذا رفع القاضي قضاء غيره في حادثه فإنه يمضيه إلا في مسائل . 
ف1"7: الأمين إذا هلكت الأمانات منه لا ضمان عليه . 


١ 


١4 
١ 4 


١8 


"ىأ 
اح 


اذا 


ف"3 : الاعتبار في الضمان بعدد الجناية لا لعدد بالجناية . 5 
ف14: د عند الإطلاق والاختلاف شي المالية والرواج ينصرف 0 


فه"1: العقد الفأسد إذا تعلق به حق عبد لزم 5 فساده إلا في ساكل 
ك١‏ : لا تقبل البيئة إلاأعلى خصم. ظ 
فن/"17 : الكاقيد .في شي ء 2 أمانة وضماناً ومرجوعا زعدم ا ف 7 


ف م1١‏ : إذا يخ العقد بعد تعجيل البدل؛ لياحب و العم ليا 
ختى يستوفي البدل. ١‏ 
ف ١8‏ : الإجارة تنفسخ بالأعذار ولا تنفسخ بغير عذر. 

ف40١‏ : القاضي إذا قضى في مجتهد فيه فرفع إلى آخر يمضيه. 
ف١14:‏ القضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهراً وباطناً. 

ف147: ضمان الفقد يتعدذ بالفاعل وضمان المحل لا. : 

ف"4 ١‏ : الرأي إلى الفاضي في مسائل . ظ 
ف144١:‏ الإقرار حنجة قاضرة على المقر ولا يتعدى | إلى غيره إلا في مسائل. . 
ف140١:‏ ينعقد التكاح بكل لفظ أفاد ملك العين للحال إلا في مسألة . 
ف146 : القرض لا يلزم تأجيله إلا في وصية . 

141 : من سعى في نقض مألم من جهته فسعيه مردود عليه ولا قبل ته إل 
في موضعين . ظ 
ف18١‏ الام ف جيه النعوى الزوبياة تسبي الاق دقرف السو ١‏ 
ف144: الوطء. في دار الإسلام لا يخلو من عقد أو مهر وخرج عن ذلك ' 
مسألتان . ْ ١ ١‏ 0 2 
ف190: وكيل الأنب:في مال الابن حكمه كالاب والوصي والقاضي إلا فيا ٠"‏ - 
سقلية + 0 +0 ظ ظ 
ف161: لتشوجعر ام لقو سان 
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شل 


هن 


يضن 


يمشن 


يفن 


يفن 


١8 


ال 


١ ؟‎ 


ف؟18: المأمور بالشراء إذا خالف في الجنس ينفذ عليه الشراء إلا في 
ا ظ 

ف 187 : حبس الرهن يخالف حبس المبيع من وجوه . 

ف184: التخلية قبض في البيوع إلا في مساآلة. 

ف5 ه1١‏ : للبائع حق حبس المبيع لأجل الثمن الحال إلا في مسائل . 
ف185: المشتري إذا تصرف في المبيع قبل نقد الثمن بعدما قبضه بلا إذن 
البائع فللبائع أن يرد تصرفه إلا في ثلاث . 

ف80١‏ : شراء الأم لابنها الصغير ما لا يحتاج إليه من غير إيضاء لا ينفذ إلا في 
يسبالة: 

ف88١:‏ المعلق بالشرط لا ينعقد سبباً للحال والمضاف إلى وقت ينعقد سبباً 
للحال في الطلاق والعتاق والنذر إلا في مسالتين . 

ف104 : الوكالة لا تقتصر على المجلس وللوكيل الامتثال بعده إلا في مسألة . 
ف 150 : العامل لنفسه مالك لا وكيل إلا في مسألة. 

ف١15:‏ التوقيت في الإجارة التي لا تعلم المنفعة فيها إلا ببيان المدة شرط 
لصحتها إلا في مسألة. 

ف157: التوقيت إلى مدة لا يعيش الإنسان إليها تأبيد معنى في الإجارة وفي 
التدبيز على المختار. 

ف"15: المتكلم بلفظ لا يعرف حكمه يلزمه حكمه في الطلاق والعتاق والتدبير 
والنكاح إلا في مسائل . 

ف154: طلب المرأة الخلع من زوجها بالفداء حرام إلا في مسألة . 

ف158: إذا اختلف الزوجان في وجود شرط الطلاق فالقول للزوج إلا في 
مسائل . 

ف155: إذا علق طلاقها بفعل قلبي تعلق الطلاق بخبرها صادقة أو كاذبة إلا 
في مسألة . 

ف1707: لو اختلف السيد والعبد في وجود شرط العتق فالقول للمولى إلا في 


نحي 


. ١5 


ااه سمال 


:١؟58ف‎ 


:١5959ف‎ 


عذاة. 


: الشهادة عُلى النفي لا تقبل إلا في عشرة مواضع .. 1 
اتتصيصن على الشنوية بالسنجة ملم ل دل على نفي الحكم عا 


: ران موه عن شي ليس ل متاق 
: المثل إلا في مسألة . ْ 1 
: اي أن. ياخذ الأجر على كتابة المحاضر والسجلات 5 في 


: التصرف في ملا ملك إنسان بغير إذنه موقوف على إجازته إلذ في مُسالة: 
: 0 مكذباً في إقراره شرعاً بطل إقراره إلا في مسائل. 2 ١‏ 


يشترط لقبول الشهادة تطابق الشاهدين على اللفظ والمعنى . 


: الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت. وإلا فلا إلا في إحدى عشرة. 


: أمر القاني حكم إلا في مسآلة. 

: المقضي.له إذا أقر بعد القضاء يط فق يطل لاني سان 
1 فعل القاضي حكم منه. 

: الشهادة على فعل بدون بيان قعل غ قبل إل في ماين 

: لا يجوز أنعميم المشترك إلا في مسألة. 

: أقل الجمع ثلاثة على الأصح إلا في مسائل. ' 

«الأايكون الجمع اللواسل إلأ فى حب تراظيم, ظ 

: ذا فعل الحالف بعض المحلوف عليه لم يحنث إلا في عشر مسائل.. 
الستفيرة امواة: ْ 

: الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض . 

: حلف أن لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل . ا 
: لحلف على عقد ل يفعله يحنث بالإيجاب لحاضر بل قبول إلا في 


ل 


١ كه‎ 


١5 


كما 


١54 
١/1 


ف44١:‏ 
ف158: 
ف55١:‏ 
فلاة١ا:‏ 
فل948١:‏ 
نف49١1:‏ 
ف١١5:‏ 
ف١١5؟:‏ 
ف»9١5:‏ 
ف"7#: 
ف8١5:‏ 


؟١6ف‎ 


: يجب على المودع رد الوديعة إلى مالكها إذا طلبها إلا في مسألتين. 
: يجب على الغاصب رد العين المغصوبة إلى صاحبها إلا في مسألة . 
: المودع إذا تعدى ثم زال التعدي زال الضمان إلا في مسألة. 

: المستعير إذا تعدى ثم زال التعدي فإنه لا يزول الضمان إلا في 


: المودع إذا جحد الوديعة ثم أقر بها فإن الضمان لا يزول عنه إلا في 


الوديعة أمانة إلا في مسألة . 

للمعير أن يسترد عاريته متى شاء إلا في مسائل . اللو 

مؤنة رد العارية على المستعير إلا في مسألة. 

الشهادة على قضاء القاضي بدون تسميته غير مقبولة إلا في مسائل . 
الحكم كالقاضي إلا في مساألتين. 

القصاص كالحدود إلا في مسائل . 

الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق إلا في ثلاث مسائل. 

لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام بشيء إلا في مسألة. 

الحقوق في البيع والشراء ونحوها راجعة إلى الوكيل . 

الوكيل إذا أمسك مال الموكل وفعل بماله نفسه فإنه يكون متعدياً. 
من ردت شهادته في حادثة لم تقبل شهادته في تلك الحادثة. 

متى ردت شهادة الشاهد لعلة ثم.زالت العلة فشهد في تلك الحادثة 


لا تقبل إلا في أربعة. 


؟٠١5بف‎ 


حكمه؟ 
فل/ا١٠؟‏ 
نم١٠‏ 


إذا قضى قاض بغير مذهبه فأمضاه آخر والمذهب غيره هل ينفذ 


: كل من له حق وأسقطه فإنه يصح إسقاطه إلا بعض الحقوق. 
: ولاية القاضي العامة مقيدة بالنظر. 


نالا 


او 
١‏ 


الشنا 


١/4 


١75 


1١7 


او . 


ددا 


١/4 


ف304: لا يجوز للشاهد أن يشهد بما لم يسمعه ولم يعاينه إلا في مسائل. , 
ف١٠؟‏ ل ا ل 
الهازل. ' ١‏ 

ف١51‏ : المشتري إذا قبض المبيع بإذن البائع : ف ابيع الفاسد فيه يملكه إل 


في مسائل . 


ف”١؟‏ : المقرلةإذا رذ الإقاد ثم جع إلى لتصديق نه لاشي» ل إل في 
الوقف . 


.ف771: الناظر إذا أجر.ثم مات فإن الإجار لا نفس إلا إذا كان هو امون 
عليه 00 


ف7514: لاستدائة على لقف لاتجوز لاما ذا 55 يها لمصلحة الوق 
كعمارة وشراء بئر فتجوز بشرطين . ٠‏ ْ 0 
ف 71 : لا بشترط لصحة الوقف على شيء وجود ذلك الشيء وقت الوقف . :1 
ف515: الاصطياد مباح إلافي مسألتين. 0" 1 
ف7١7‏ : إقالة الناظر. في الإجازة جائزة إلا في مسالتين : 

ف118: دفع الدعوى صحيح . 


ف4١؟:‏ الخلوة الصحيحة بالزوجة كالدخول في الأحكام 1 
ف١77:‏ إذا أقر بالدين بعد الدعوى به عند لمي 8 ادعى إيفاءه لا 0 


للتناقض إلا في مسالتين : . ظ 

ف١75:‏ الدفع من غير المدعي عليه لا يصح إلا إذا كان أحد الورثة . 
ف777: لا ينتصب أحد خصماً عن أحد بغير وكالة ولا نيابة ولا ولاية إلا ف ٠‏ 
ف776: إذا اختلف المتابعان في الصحة والفساد فالقو ل وين الصحة 000 
في مسألة. ظ 
ف4؟57: : الديون كلها يلزم تأجيلها إلا في مسائل. 

ف728: كل عقد أعيد وجدد فإن الثاني باطل . 


>” 


